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 شكروتقدير
 إليك يارب الشكر والثناء أولًا.... 

تي، شرفني قبوله مشرفا على رسالوالذي  ،كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور أكرم داوود
 فله مني كل التقدير والإحترام. إعدادها، ا أبداه من نصحٍ ومعلومات في سبيل توجيهي أثناءولم

ة، وأخص كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للهيئة التدريسية في كلية القانون في جامعة النجاح الوطني 
عة يفوتني شكري وعرفاني لجميع العاملين في الجام القسم الخاص، ولا الهيئة التدريسية في بالذكر

وإلى  ،وأسيا أبو ريدي وغدير غزال وجيهان عيسيوأخص بالذكر الأخوات الفاضلات عبير هنيدي 
 كل من ساهم في مساندتي في إنجاز هذا العمل المتواضع.
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    رالإقرا
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 صالملخ  
 تبحث فهي ؛الشيء بفعل الناجمة الأضرار عن الأشياء حارس وليةمسؤ  الدراسة هذه تناولت  

 اتالتشريع بعض   عليها تنصّ  التي والقواعد ،وليةالمسؤ  تلك إليها تستند التي القانونية الأسس في
(، م1976لسنة ) الأردني المدني والقانون (، م 1948)لسنة  المصري  المدني القانون  مثل العربية

 .، ومجلة الأحكام العدلية(م2014)لسنة  الفلسطيني القانون  ومشروع
 ابشأنه ورد ما عدا حيةال غير بالأشياء يتعلق فيما الحارس وليةمسؤ  وتناولت الدراسة أيضاً 

 لاتبالآ يتعلق فيما للشيء الحارس وليةمسؤ  الباحث فناقش ؛حارسها وليةنص خاص نظم أحكام مسؤ 
 لةالآ معيار لىإ وتتطرق  ،الشيء فعرّ ف ،خاصة عنايةإلى  تحتاج التي شياء، والأالميكانيكية
 والفقه العدلية حكامالأ مجلة وموقف ،الخاصة للعناية تحتاج التي شياءالأ ومعيار، الميكانيكية
 الحارس مفهوم الباحث وناقش، الوقت ذلك في لةالآ نتشارإ عدم رغم ،وليةالمسؤ  تلك من الإسلامي

 وموقف، حارساً  بصفته التمييز عديم لة، ومسأالسلطة تلك وعناصر، الشيء على الفعلية وسلطته
لسنة  الفلسطيني المستهلك حماية قانون  وموقف، الحراسة تجزئة ومسألة، ذلك من اتعالتشري

 .المسألة تلك من (م2005)
 ءسوا للغير الحراسة نتقالإ موضوعفتناول  ،بالحراسة المتعلقة حكام الأضاً أي الباحث وناقش  

 شياءالأ مفهوم توضيح خلال من الحراسة نقضاءإ موضوع وتناول، ادتةإر  دون  وأ الحارس بإرادة
 .باتهاإث ووسائل، الحراسة ثباتوإ, الغير حيازة في ودخولها المتروكة

 ،سلاميالإ والفقه القانون  من كلّ  في الشيء حارس وليةمسؤ  شروط الباحثولم يغفل   
 والفقه القانون  وموقف، وليةالمسؤ  بتلك المتعلقة النظريات إيراد خلال من عليه تقوم الذي ساسوالأ



 ك
 

 الفقه موقف الباحث وناقش ،بالتعويض الحارس لزامإ من وليةالمسؤ  تلك على المترتب ثروالأ ،منها
 يراد، وإالحارس الشخص تحدد التي القانونية الضوابط بيان خلال من الحارس وليةمسؤ  من والقضاء

 .الدراسة بموضوع المتعلقة التشريعات يخص فيما المحاكم قرارات بعض
 عةمجمو إلى  شارةالإ مع ،ليهاإ توصل التي النتائج همّ أ  الباحث بين الدراسة هذه خاتمة وفي 

 ون القان وخصوصاً  قانون  أي قرارإ حالة في الفلسطيني المشرع من هتماماً ا  تلقى لعلها التوصيات من
 الفلسطيني. المدني
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  مقدمة
مًا، الحمد لله الذي رفَع لنا في كل ثَغرٍ عَلَ ، ، والصلاة والسلام على رسول اللهبسم الله

ن مَ وأجرى لنا في جوار كل بحرٍ ما ي ضاهيه كرَمًا، وجعل في هذه الأ مة من المسلمين إلى اليوم 
 .لمات ظ لمًايَزيد الناس عِلمًا، ويَمحو من الظ

، (دراسة مقارنة""ساس المسؤولية المدنية لحارس الأشياء أ) الرسالة موضوع  هذه ستناقش    
ناية عشياء التى تحتاج إلى والأ ،لات الميكانيكيةعلى المسؤولية المدنية لحارس الآ وسيتم التركيز

 نيّ القانون المدنيّ الفلسطيدراسة مقارنة في القانون المدنيّ الأردنيّ والمصريّ ومشروع خاصة، 
بيقات إيراد تط مع ،ومجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي ،الفلسطينيّ وقانون المخالفات المدنية 

 ولية.قضائية لتلك المسؤ 
 ،في عصرنا الحالي من المواضيع التي لها أثرٌ كبيرٌ  لأشياءولية عن ايعد موضوع المسؤ     

 من ياء تعدّ لأن الأضرار التي تقع بفعل تلك الأش الفقه والقضاء، لدى كبيراً  حيث أثارت جدلاً 
لمرحلة من مراحل العصور التطور الحاصل في تلك اضايا التي تحتاج إلى حلول تتفق و الق

ستعمال العصور الوسطى حتى عصرنا الحالي إلى زيادة ا أخذ التطور الحاصل منذ المتقدمة، حيث
ية ها من أجل تلبع الإنتاجية الضخمة التي تم إنشاؤ نتيجة المشاريلات الميكانيكية الأدوات والآ

 فطبقاً  التي تنجم عن استعمال تلك الآلات،دى إلى زيادة الأضرار ا أممّ  ،حاجيات أفراد المجتمع
يلزم الشخص المضرور أن يثبت خطأ المسؤول حتى يتمكن من مساءلته ولية للمسؤ للقواعد العامة 

 ر.مدنياً عما لحقه من ضر 
فهذا يعني ضياع  ،وإذا كان تطبيق القواعد العامة يلزم المضرور إثبات خطأ المسؤول    

ولية حول مسؤ عديدة نظريات  ظهرت عدم مقدرته إثبات الخطأ، لذا في حال به حق المضرور
ولية لحارس الشيء هو س الأشياء لجبر الضرر عن المضرور منها ما جعل أساس المسؤ حار 

وإنما على أساس تحمل التبعة،  الخطأ،منها  اً ولية مستبعدجعل أساس تلك المسؤ  ومنها ما ،الخطأ
 ول هو من على عاتقه نفي تلك المسؤولية.بحيث يصبح الشخص المسؤ 

 ،تم معالجتها في كثير من التشريعات العربية ولية حارس الأشياءأن مسؤ  فيه شك لافممّا      
لسنة  (131)من القانون المدني المصري رقم  (178)التشريع المصري في نص المادة  :منها
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 ،"2"منه( 291)في نص المادة  م(1976)لسنة  (43)والقانون المدني الأردني رقم  ،م(1948)
وعليه  ."3"(197)في نص المادة  م(2012)لسنة  (4)م ومشروع القانون المدني الفلسطيني رق

الشيء كان  وقت حصول الضرر نفقط إثبات أكفى يعفى المضرور من إثبات خطأ الحارس، و ي  
لذى الضرر ا على التعويض عن تسنى له الحصولي حتىالمسؤول،   حارسه مالكه أو حراسة في

مع بيان موقف كل  ،هذه المسؤولية وأساسها المتعلقة في لأحكامادراسة هذه ال قدمتذا سهل، لحق به
لسنة  (36)قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ، وموقف القوانين السالفة الذكرتلك قانون من 

  .من تلك المسئولية والفقه الإسلاميّ  "5"مجلة الأحكام العدليةو  ،"4"(م1944)
ضرار الفصل الأول المسؤولية عن الأ تناولنا في ،إلى فصلين قمنا بتقسيم هذه الدراسة وعليه

ياء ول ماهية الأشمبحثين، تناولنا فى المبحث الأيم هذا الفصل إلى وتم تقس ،الناجمة عن الأشياء
، مطلبين، تناولنا فى المطلب الأول الأشياء محل الحراسة   من خلال والمسؤولية الناجمة عنها

تتطلب  الأشياء التى ، والفرع الثانيلآلات الميكانيكيةشياء واوقسمناه إلى فرعين؛ الفرع الأول الأ
، ةس الأشياء وقسمناه إلى فرعين؛ الفرع الأول المقصود بالحراسحار  لب الثاني، والمطعناية خاصة

من راسة، أحكام الح تناولنا فيه ا المبحث الثانيأمّ  ،نظرية تجزئة الحراسة تناولنا فيه فرع الثانيوال
ع وقسمناه إلى فرعين؛ الفر ها، نقضاءإالحراسة و نتقال إول في المطلب الأنا تناول خلال مطلبين،

حراسة ات الثبإ تناولنا فيه الثاني نقضاء الحراسة، والمطلبإ الفرع الثانيالحراسة، و نتقال إالأول 
 وأما، خصّص لوسائل إثبات الحراسةالفرع الأول يها، وقسمناه إلى فرعين. وتطبيقات عملية عل

 .تطبيقات عملية لفكرة الحراسةفتناولت فيه  ،الثانيالفرع 

                                                            

 -  ( مكرر ) أ (، بتاريخ 108د ) المنشور بالوقائع المصرية، العد )1948(لسنة  )131(القانون المدني المصري رقم
 م.29/7/1948

، 1976/8/1(،  بتارخ 2645المنشور بالجريدة الرسمية الأردنية, العدد ) )1976(لسنة  )43(القانون المدني الأردني رقم  - 2
 ( .2ص)

 م   2014مشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة  -3
 م. 1944لسنة  36المخالفات المدنية رقم قانون   -4
يز بن عن مجلس شورى الدولة العثمانية ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العز  مجلة الأحكام العدليةصدرت  -5

 م. 1876م، وتوطد نفاذها 1869محمود الثاني في عام 
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وأساسها، والآثار  مسؤولية حارس الأشياءشروط  فيه تناولنا ،نيالفصل الثا أما فيما يخص 
القانون  وأساسها في شياءمسؤولية حارس الأالأول شروط  اه إلى مبحثين،وقسمن ،المترتبة عليها

ن القانو  شياء فيشروط مسؤولية حارس الأ ،مطلبين، المطلب الأولمن خلال  ، قه الإسلاميوالف
، القانون  ول شروط مسؤولية حارس الأشياء فيالفرع الأ ،وقسمناه إلى فرعين ،الإسلاميوالفقه 

أساس  تناولنا فيه الفقه الإسلامي، والمطلب الثاني اني شروط مسؤولية حارس الأشياء فيفرع الثوال
مسؤولية ول أساس الأ، وقسمناه إلى فرعين اء في القانون والفقه الإسلامي،رس الأشيمسؤولية حا

والمبحث لإسلامي، الفقه ا اني أساس مسؤولية حارس الأشياء فيالث القانون، وفي حارس الأشياء في
فقه القانون والفقه الإسلامي، وموقف ال ثار المترتبة على حارس الأشياء فيالثاني تناولنا فيه الآ

تبة على مسؤولية حارس الأشياء في المتر الآثار ول المطلب الأ ، مطلبين من خلالوالقضاء منها،
تعويض، وفي الثاني عن الالتزام بال ولالأ وقسمناه إلى فرعين؛ تحدثنا في الإسلامي،القانون والفقه 

لى وقسمناه إ ياء،لفقه والقضاء من مسؤولية حارس الأشموقف ا والمطلب الثاني ،تقدير التعويض
رس الأشياء، والفرع الثاني موقف القضاء من ول موقف الفقه من مسؤولية حاالفرع الأ، فرعين

وسننهي البحث بخاتمة  ،حارس الأشياء ومدى اتفاق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلاميةمسؤولية 
 .  ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، و مضمون البحث تتضمن ملخص

أعمالنا خالصة  يجعلو  ،ويقيل عثراتنا ،وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا    
حسبنا،  ، وبه نستعين، فهوعليه توكلنا، على ما يشاء قدير نهإ، ويتقبلها بقبول حسن لوجهه الكريم

 .وهو نعم المولى ونعم النصير
 نبدأ وبالله التوفيق
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 :الدراسة ماهية

الأضرار التي لحقت تتمثل مسؤولية حارس الأشياء بفكرة حماية المتضرر وتعويضه عن    
على الأساس  المسؤولية لم يكن بينها توافقٌ مت هذه إلا أن التشريعات التي نظّ  ،ه بفعل الشيءب
س المسؤولية هو الخطأ عتبر أن أساإ تجاه إفهناك  ذي تقوم عليه مسؤولية حارس الشيء،ال

 ،جاهتّ وبصرف النظر عن أساس أي ا ولية متبنّياً نظرية تحمل التبعة،وغيره أقام المسؤ  ،المفترض
 .ؤولية تنشأ نتيجة خطأ معينفهي مس

 :الدراسة أهمية

تتمثل أهمية موضوع هذا البحث بإرتباطه بالأفراد وإستعمالهم للألات الميكانيكية في حياتهم    
فلسطينية تتناول ال في الجامعات لم أجد دراسة اليومية، والأضرار الناجمة نتيجة الإستعمال، كما

 يةالجامع اتمكتباللإثراء  تعد تلك الدراسة محلاً إذ  ،بشكل متخصص مسؤولية حارس الأشياء
دراساتهم وأبحاثهم  القانون في الجامعات الفلسطينية كمرجع في إعداد ةبدراسة يستفيد منها طلبة كلي

 .اً في البحث لدى جامعة النجاح الوطنيةعتبارها سبقوا  ،القانونية

 :الدراسة محددات

حدود هذه الدراسة تتمثل بالنصوص القانونية المنظمة لها بالقانون المدني الأردني رقم     
وقانون المخالفات  م(1948)لسنة (131)والقانون المدني المصري رقم  م(1976)لسنة (43)

ومشروع القانون المدني الفلسطيني  ،وتعديلاتهم( 1944)لسنة (36)المدنية النافذ في فلسطين رقم 
لها في  فيما إذا ورد بشأن تلك المسؤولية أحكام منظمة ،مقارنة مع الفقه الإسلامي م(2014)لسنة 

 . فلسطينعتبارها القانون المدني المطبق في مجله الأحكام العدلية با

  الدراسة: منهجية

 الباحث قامحيث  .تتمثل منهجية الباحث في الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي المقارن        
لمقارنته مع النصوص  ،لتحليل النص القانوني محل الدراسة صفها تمهيداً ومن ثم ي ،لةالمسأ بفهم

 القانونية المقارنة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
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 :الدراسة أهداف

يهدف الباحث في نطاق دراسته لمسؤولية حارس الأشياء إلى تحقيق عدة أهداف، من 
بكل من الآلات الميكانيكية والأشياء التي تحتاج إلى  بينها: تحديد المقصود بالشيء، والمقصود

عناية خاصة، وماهية الحارس، والسلطات التي يتمتع بها الحارس، وهل يمكن أن تكون الحراسة 
لأكثر من شخص، وهل يشترط التمييز بالحارس، وبيان الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية حارس 

نون المدني المصري مقارنة مع الفقه الإسلامي، وموقف الأشياء في القانون المدني الأردني والقا
 م( وتعديلاته من تلك المسؤولية،1944لسنة ) (36)قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم 

 وغيرها من الأهداف التي ستتناولها تلك الدراسة.م( 2014)ومشروع القانون المدني الفلسطيني لسنة 

 :الدراسة عوائق

قلة الأحكام القضائية الفلسطينية المتعلقة اعترضت طريق الدّراسة بتتمثل العوائق التي     
خص موضوع مسؤولية حارس الأشياء في الجامعات وعدم وجود دراسات سابقة ت ،الدراسة بموضوع

 الفلسطينية.

 :الدراسة مشكلة

 .في حال تحققها لمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياءلماهي الأحكام المؤطرة 

 :السابقة الدراسات

 ،اس مسؤولية حارس الأشياءدراسة في فلسطين متعلقة بموضوع أس ةلم يجد الباحث أي    
 :منها ،لاقة بالموضوعأخرى لها ع إلا أنّ ثمّة دراسات عربية

دراسة مقدمة من . "لأحكام التشريع الأردني لات وفقاً م الحراسة القانونية للأشياء والآمفهو "  -1
لقانون المدني في ا اجستير فيللحصول على درجة الم أحمد عمرو واصف الشريفالباحث 

قتصرت محددات هذه الدراسة على فقد ا .(م2011)عامردن الأفي وسط جامعة الشرق الأ
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 )131(والقانون المدني المصري رقم  م(1976)لسنه  )43(القانون المدني الأردني رقم 
 م(.1948) نةلس
 موقف قانون المخالفات المدنية الساري في فلسطينسيتطرق إلى  ،الباحث في دراسته هذهو 

والأحكام الواردة في مشروع  ،من الأضرار الناجمة عن الأشياءم( 1944)لسنة )36(رقم 
 .م(2014)القانون المدني الفلسطيني لسنة

عامر . دراسة مقدمة من الباحث "المعيبةضرار المنتجات الصناعية المدنية عن أالمسؤولية "  -2
 زيت سنةفي جامعة بير للحصول على درجة الماجستير في القانون  محمد الجنيدي

ونحن بدورنا سنقوم  ،فكرة تجزئة الحراسة في دراسته إلى الباحث طرق ت ، حيثم(2010)
لبيان  في هذه الدراسة م(2005) لسنة( 21) قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم بإسقاط

 .موقفه من تلك الفكرة
دراسة مقدمة  ."تجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمينالإ"  -3

بكر  أبي" من الباحث كيحل كمال للحصول على درجة الدكتوراة في القانون الخاص بجامعة 
العنصر المادي والمعنوي الأطروحة  تلكناولت ت .م(2007 - 2006)في الجزائر عام  "بلقايد

حراس على السيارة عند وقوع ضرر وأوضحت طبيعة التضامن في حال تعدد ال ،للحراسة
والتركيز على جانب دور التأمين عن الأضرار الناجمة عن حوادث  ،عتبارها آلة ميكانيكيةإب

 السيارات.
 كام العدلية والفقه الإسلاميسنتطرق إلى موقف مجلة الأح ،في دراستنا هذه ونحن بدورنا

 لم تكن منتشرة في ذلك الوقت. رغم أنها مة عن تلك الآلاتولية الناجعن المسؤ 
بن سعد بن عمر للحصول  الباحث حمد قدّمها دراسة ".المفترض وأثره في التعويض الخطأ"  -4

على درجة الماجستير في العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض 
خطأ الحارس  افتراض القانون مسؤولية حارس الأشياء رغم  م(، تناول في بعضها2013)عام 

دون  المسؤولية إلا أنه بإثبات الحارس السبب الأجنبي يتحلل من ،قرينة لاتقبل إثبات العكس
 .بيان وسائل إثبات الحراسة
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 :الدراسة خطة

 تي:الآقام الباحث بتقسيم خطة البحث على النحو 
 :المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء.الفصل الأول

 : ماهية الأشياء والمسؤولية الناجمة عنها.المبحث الأول
 : الأشياء محل الحراسة.المطلب الأول
 حارس الأشياء.: المطلب الثاني
 :أحكام الحراسة.المبحث الثاني
 ها.انتقال الحراسة وانقضاؤ  :المطلب الأول
 وتطبيقات عملية عليها. ،إثبات الحراسة :المطلب الثانى
 ثار المترتبة عليها.الآو ، وأساسها، مسؤولية حارس الأشياء شروط :الفصل الثاني
 .والفقه الإسلاميفي القانون  وأساسها، مسؤولية حارس الأشياءشروط  :المبحث الأول
 .سلاميانون والفقه الإفي الق مسؤولية حارس الأشياءشروط  :المطلب الأول

 .الفقه الإسلاميالقانون و  في أساس مسؤولية حارس الأشياءالمطلب الثاني: 
 ثار المترتبة على مسؤولية حارس الأشياء وموقف الفقه والقضاء منها.الآالمبحث الثاني: 

 .سلاميالإالأشياء في القانون والفقه ثار المترتبة على مسؤولية حارس المطلب الأول: الآ
 موقف الفقه والقضاء من مسؤولية حارس الأشياء.المطلب الثاني: 
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 الفصل الأول

 ضرار الناجمة عن الأشياءالمسؤولية عن الأ

نشطة لة فى مجال أعتماد على الآ تم فيه الإاقتصادياً  شهد القرن التاسع عشر تطوراً       
الناتجة عنها ،  ضراررتب عليه زيادة عدد ضحايا هذه الآلات نتيجة الأ، مما تالحياة الإقتصادية

ول، ومن ثم أصبحت المسؤولية عن الأضرار دليل على خطأ المسؤ قامة الوعدم استطاعتهم إ
 "1".تطور أنظمة المسؤولية همية كبيرة فيالناجمة عن هذه الأشياء تمثل أ 

( 1384)من خلال نص المادة  في القانون الفرنسي وليةعتراف بهذه المسؤ وقد تم الإ     
الذي يحدثه بفعله  يسأل المرء عن الضرر والتى تنص على أنه " لا من القانون المدني الفرنسي

أو  يسأل عنهم شخاص الذينكذلك عن الضرر الناجم عن فعل الأ الشخصي فحسب وإنما يسأل
 ( من القانون المدني178)وهذه المادة مقابلة لنص المادة "، 2"عن الأشياء التي هي بحراسته

من قانون المخالفات ( 51)، والمادة "4ي"ردن( من القانون المدني الأ291)ة ، والماد"3ي"المصر 
 "6ي."الفلسطين ( من مشروع القانون المدني197)، والمادة "5ي"المدنية الفلسطين

                                                            
م، 1996يسنا، مطبعة حمادة الحديثة، ، قو 1، طاللتزام"النظرية العامة للالتزام، " مصادر عدوي، مصطفى عبد الحميد،  -1

 .642ص 
بدون طبعة، القاهرة،  شروط التخفيف والإعفاء من ضمان العيوب الخفية، دراسة مقارنة،جميعى، حسن عبدالباسط،  -2

 .137م، ص1993دار النهضة العربية، 
م  " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها 1948لسنة  131( من القانون المدني المصري رقم 178صت المادة )ن  -3

عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية سيكون مسؤولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر 
 كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة ".

حت تصرفه أشياء تتطلب عناية تم " كل من كان 1976لسنة  43المدني الأردني رقم من القانون  291نصت المادة  -4
لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز  يكون ضامناً  -خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية

 منه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".
" في الدعاوي التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل  1944لسنة  36مخالفات المدنية الفلسطيني رقم من قانون ال 51المادة  -5

فيها: على أن ذلك الضرر قد تسبب عن شيء خطر، خلاف النار أو الحيوان، أو عن إفلات شيء يحتمل أن ينجم عن 
 إفلاته خطر....".

حارس الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى  2012لسنة  4رقم  من مشروع القانون المدني الفلسطيني 197نصت المادة  -6
التي تتطلب حراستها عناية خاصة، يكون مسؤولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان 

 بسبب أجنبي لا يد له فيه، مع مراعاة ما ورد من أحكام في القوانين الخاصة".
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ة ويجدر بالذكر أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، الأشياء الحية مثل الحيوان،  والأشياء الغير حي
كالبناء، وتلك الأخيرة هي محل دراستنا مع نوع من التخصيص حول تلك الأشياء، وهو ماقصده 

القانون مشروع لالمشرع المصري والمشرع الأردني في نصوص المواد السالفة الذكر، وكذلك الأمر 
 المدني الفلسطيني. 

، شياءماهية الأ المبحث الأولي نتناول ف ،ى مبحثينلذا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إل    
 .المبحث الثاني سنخصّصه لأحكام الحراسةوالمسؤولية الناجمة عنها. و 

 عنها الناجمة والمسؤولية الأشياء ماهية :الأول المبحث

 الضرر الذي نتيجةياء ولية عن الأشضوء أحكام المسؤ  ء فيولية حارس الشيتنعقد مسؤ      
 المطلب ؛  نتناول فيى مطلبينللذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إ، بفعل هذا الشيء لمضرورلحق با

 . حارس الأشياء وفي المطلب الثاني ،الأشياء محل الحراسةول الأ

 :الحراسة محل شياءالأ :الأول المطلب

عن الأشياء بشكل مطلق  حكم المسؤولية عن الأضرار الناجمةأطلق التشريع الفرنسي     
إلا أن بعض التشريعات  ،"1"متاز بصفة الشمول لكافة الأشياء محل الحراسةيث احوغير مقيد. 

شياء التي تحتاج ، والألات الميكانيكيةحددت نطاق المسؤولية عن تلك الأضرار وقصرتها على الآ
تطلب حراستها تلى كافة الجمادات التي إ "ينصرف الشيء عليه و  ،"2"إلى عناية خاصة في حراستها

خطار تضر بالأشخاص والأموال دون ما يرد بشأنها نص ة خاصة لدرء ما قد ينجم عنها من أعناي
 ""3.في القانون ينظم حراستها

، يكيةلات الميكانالأشياء والأول الفرع الأ؛ نتناول في لى فرعينإ وسنقوم بتقسيم هذا المطلب   
 . عناية خاصةلأشياء التي تتطلب ا وفي الفرع الثاني

                                                            
 القانون المدني الفرنسي. من 1384راجع نص المادة -1
 من القانون المدني الأردني. 291من القانون المدني المصري، ونص المادة  178راجع نص المادة  -2
 .465م، ص2005، بدون طبعة، الإسكندرية، بدون ناشر،3ج المسؤولية العقدية، -المسؤولية المدنية طلبة، أنور،  -3
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  الميكانيكية لتوالآ الأشياء الأول: الفرع

تقتضى حراسته عناية  –فيما عدا البناء  -كل شيء مادي غير حي أنه"بء ف الشيعرّ ي  
المشرع ن أوكذلك الحيوان والبناء، لاسيما  ــــ خاصة، فتخرج الأشياء غير المادية ــــ أي المعنوية

المنقولات ء من يمكن أن يكون هذا الشيف "1"،خص حراسة الحيوان والبناء بأحكام خاصة
 ،زراعيةلات الكالمصاعد والآبالتخصيص  و عقاراً ، أشجاركالأ بطبيعته و عقاراً كالسيارات، أ

 "2".و غازياً  أو سائلاً  أباً ل  ء ص  ذا الشين يكون هأ ويمكن
نجد  ،م(1944)لسنة  (36)رقم  المطبق في فلسطين المخالفات المدنيةانون لى قوبالرجوع إ      

فرد أكما و  " لنشوب النار وانتشارها،4"(52، والمادة )للأشياء الخطرة" 3"(51أفرد المادة )نه قد أ
 من هذا القانون للأضرا التي تسببت عن المال الذي كان للمدى عليه رقابته. "5"(54المادة) نص
 : يتضح لنا دنيةنون المخالفات الملفة الذكر في قاافي نصوص المواد الس تمعنّاإذا ما و      

راد نص خاص فيما يتعلق بالأشياء الخطرة، هذا لايعني أن القانون قد رغم قيام المشرع إي -1
 ،الأشياء الخطرة نطاقمن ( 54) ( والمال في نص المادة52) مادةنص الأخرج   النار في 

والأردني  ون المدني المصري القانمن  كلّ  بينما حصر ها، فهومم ها تدخل ضمن نطاقنّ لأ

                                                            
)هيئة خماسية( تاريخ  204/2007مة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم ، قرار محك2002لسنة  2477الطعن رقم  -1

"، المعهد القضائى الفلسطينى، 2، أشار إليه  دواس، أمين، مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية "12/4/2007
 . 281م، ص 2012

 . 281دواس، أمين، المرجع السابق، ص  -2
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 51انظر المادة  -3
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطينى. "في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها: 52تنص المادة  -4

لًا على أن ذلك الضرر قد تسبب عن النار أو نجم عن نشوب النار، وأن المدعى عليه هو الذي أشعل تلك النار أو كان مسؤو 
امة عن إشعالها أو أنه كان مشغلًا أو صاحب المال غير المنقول الذي شبت فيه تلك النارتقع على المدعى عليه تبعة إق

 عليه فيما يتعلق بمنشأ تلك النار أو انتشارها". البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ 
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطينىي في الدعوى التي تقام لوقوع ضرر ويقام الدليل فيها: 54تنص المادة  -5

ي لذعلى أن المدعي لم يكن على علم، أو لم تكن لديه وسيلة تمكنه من العلم، بالظروف الفعلية التي سببت وقوع الحدث ا
أدى إلى الضرر وعلى أن الضرر تسبب عن مال كان للمدعى عليه رقابة تامة عليه. وظهر للمحكمة أن وقوع الحدث 
الذي سبب الضرر هو أكثر توافقاً مع افتراض تقصير المدعى عليه في اتخاذ الحيطة المعقولة، من افتراض اتخاذه 

تعلق قامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يالحيطة المعقولة، فحينئذ تقع على المدعى عليه تبعة إ
 بالحدث الذي أدى إلى الضرر".
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لك الحال في ، وكذشياء الخطرة التى تتطلب حراستها عناية خاصةمفهوم الأشياء بتلك الأ
 " 1."مشروع القانون المدنى الفلسطيني

راد مواد خاصة لكل من الأشياء الخطرة والنار والمال يتمثل بتبعية الهدف من من إيأن  -2
، وكذلك الأمر بالنسبة انشوب النار، ومن جهة إثبات الإهمال المتعلق بالأشياء الخطرة

 أخرى صلاحية المحكمة في تحديد إثبات الإهمال بالنسبة للمال.
شياء لم تعالج المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأفحكام العدلية أما فيما يتعلق بمجلة الأ      
يكون  .  وعليهتلافى الضرر الذى يحدثه الشيء ضمن أحكام الإفقد رتبت الضمان عل  ،مباشرة

 "2ــ" الحيوان يحدثها الشيء أو الآلة كحكم جناية العجماء ــ أي حكم الضمان فى الأضرار التي
ولية الناجمة عن قات للمسؤ بعض التطبيعالجت حكام العدلية مجلة الأأن ونشير هنا إلى       

أو كأن  ، فإنه يضمن ديتهو رصاص فيصيب رجلاً طيراً بسهم أ ء الخطرة كمن يرميالأشيافعل 
عها، فلم يرفعها، فتعثر بها نقاض ليرف، ويتم التقدم لصاحب الأحد على الطريق العاميتهدم حائط لأ

لتلك  ن مجلة الأحكام العدلية وضعت أساساً ، وعليه نرى أ"3"خر وتتلف فيكون ضامناً دابة لآ
 سؤولية والمتمثل بالضمان لجبر الضرر.الم

في  كان لوهلة الأولى أن الشيءلنا ل ضرر الناجم عن الشيء ي خيّلوعند الحديث عن ال
لا يمكن أن يسبب وعليه  ،وقت وقوع الضرر ساكناً  ن يكون يقة يمكن أإلا أنه في الحق ،حالة حركة

 ،سلبياً  ويكون دوره بهذا الوضع دوراً  الشيء غير المتحرك أيّ ضرر إن كان بوضعه الطبيعي،
 "4ي،"غير معتاد وغير طبيع في وضعء غير المتحرك الشي عندما يكون  يجابياً إ يكون هذا الدور و 

القضاء  اتجاه فيفظهر  ،شياء سواء كانت ساكنة أم متحركةذا يعني أنه قد ينجم الضرر عن الأوه

                                                            
، بدون مكان النشر، بدون 1ط مصادر اللتزام "مصادر الحق الشخصي"،التكرورى وسويطى، عثمان وأحمد طالب،  -1

 .560م، ص2016ناشر، سنة 
 أن " جناية العجماء جبار".على  مجلة الأحكام العدليةمن  94نصت المادة   -2
 وما بعدها.281دواس، أمين، مرجع السابق،  ص  -3
، عمان، دار الحامد 1ط المسؤولية المدنية الناجمة عن زرع الألغام، دراسة تحليلية مقارنة،المحمدى، ذنون يونس،  -4

 .191م، ص2003للنشر والتوزيع، 
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م تطبيق يعمت لىإ م(1930)فبراير  (13)فى عقب صدور حكم الدوائر المجتعمة الصادر  الفرنسي
 "1."شرط دون تفرقه ودون التقيد بأي (1384/1)المادة 

 فلو أن، "2"لتدخل الإيجابي للشيء مع المضرورتصال المادي في حالة ايشترط الا لاو    
 مما أدى إلى حالة من الهلع والفزع ،لناسافي مكان مزدحم ببسرعة  مركبتهكان يقود  ةسائق مركب

 سائقيكون  فهرب أحد الأشخاص لتفادي المركبة فتزلقت رجله وأنكسرت، ،في المكان للمارين
 م عدم التلامس المادي بين المركبةرغ عن الضرر الذي لحق بالمضرور مسؤولاً  المركبة

، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب المركبة التي حاول تفادي الضرر من السيارة المسرعة المضرورو 
كبة أخرى متوقفة على قارعة الطريق، يكون أيضاً سائق المركبة المسرعة مسؤولًا عن فأصطدم بمر 

 .المتضررة المادي مع المركباتالضرر رغم عدم التلامس 
في حالة  اث الضررفي إحد إيجابياً  صعوبة في إثبات تدخل الشيء تدخلاً  ويرى الباحث      

 سيترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي.ا ممّ  ،رتصال المادي مع المضرو عدم التلامس والا
ت لم تقم التشريعاف لات الميكانيكية الواردة في القوانين السالفة الذكرالآمصطلح  ا فيما يخصّ أمّ  

نبي عن اللغة جهو مصطلح أف "وإنما أوردته بلا تحديد.3،"المصطلح الهذ العربية بإيراد تعريف
 "4."في اللغات الأجنبية فقط يكون والبحث عن معناه  ،العربية

 ،عريفاً للآلة الميكانيكيةت ابعض الفقهاء قد أوردو  ينبغي أنّ نشير في هذا الصّدد إلى أنّ و       
وة البخار أو البترول نسان سواء كانت القيد الإ ستثناءو بقوة دافعة بإالآلة المزودة بمحرك أ "وهي

 ،قطاراتالسيارات والدراجات النارية وال الباحث رغم أنعليه يرى و  "5"،ةو الطاقة النوويأو المياه أ
لافتقادها  ؛منهالا تعدّ القوارب الشراعية  تدخل في نطاق الـآلة الميكانيكية، غير أنّ  والطائرات والسفن

لك الحال بالنسبة للدراجات الكهربائية وكذ ،أو قوة دافعة متولدة عن البترول أو الطاقةلمحرك 

                                                            
بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة  المدنية فى المجتمع المعاصر،الضرر كأساس للمسئولية رفاعي، محمد نصر،  -1

 .102العربية، بدون سنة نشر، ص 
 .706عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -2
من  )197(من القانون المدني المصري، والمادة )178(من القانون المدني الأردني، والمادة  )291(انظر نص المادة  -3

 مدني الفلسطيني.مشروع القانون ال
 .58م، ص2009، الإسكندرية، المكتبة القانونية، 2طالمسؤولية عن الأشياء دراسة مقارنة، شنب، محمد لبيب،  -4
 .59شنب، محمد لبييب، المرجع السابق ص -5
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ا فيما يتعلق أمّ  ،تعمل على الطاقة الكهربائية فهي حتوائها على محرك،لعدم ا الكهرباء()بسكليت 
 ،لة ميكانيكية( في آن واحد فإنها تعدّ آ  Hybridبالسيارات التي تعمل على الكهرباء والوقود )

 حتراق البترول. ها على محرك يعمل بقوة ناجمة عن احتوائلا
ن الأجهزة الميكانيكية الحالي نجد أ ل في عصرنالتطور التكنولوجي الحاصلى اوبالنظر إ    

 يدخل ضمن نطاق الآلات المصاعد التيلذا  ،بشكل واسع ولا يمكن حصرها ومنتشرة ةمتعدد
 ا أدىممّ  "1،"تستخدم لنقل الأشياء والأشخاص بين طوابق المباني بواسطة المقصورة المعدة لذلك

عقاراً بالتخصيص مادامت موضوعة  عتبارهاإب النظر إلى المصاعدبعض وجوب تجاه الإإلى 
 "2":للأسباب الآتية ،للبعض تجاه غير مقنعأن رأي هذا الإإلا  ،لخدمة العقار

لها ذو نطاق واسع نطاق عم لأن ،لا يمكن حصر عمل المصاعد فقط ضمن نطاق المباني أولا:
 فمن غير المتصور ربط المسؤولية عن مناطق الجبلبة والترفيه والتسلية،اليشمل العمل عبر 

 .ناء أصلاً بنتفاء وجود اللناجمة عنها مع المسؤولية المقررة على البناء لاالأضرار ا
ء في أجزامعظم الحوادث الناجمة عن المصاعد تكون نتيجة عطل ميكانيكي أو كهربائي  نّ إ ثانياا:

 .هتهدم في البناء الذي خصص لخدمت المصعد دون أن يكون هنالك
شرع حظ أن الميلا ،من قانون الموجبات والعقود اللبناني (131)نص المادة  بالرجوع إلى :ثالثاا 

ستعمالها يكون الأشياء التي إذا نجم عنها أضرارٌ أثناء اعتبارها من أشار إلى المصاعد بإ
وكلاهما يعتبر  ،يارة والطائرةوأن المصعد ورد في النص بعد ذكر الس ،حارسها هو المسؤول

 "3".جهزه ميكانيكية منقولةأ

                                                            
م،مشار 1978، بيروت،منشورات عويدات، 1ط النظرية العامة للموجبات، القانون والجرم وشبه الجرم،جران، يوسف،  -1

 فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية " دراسة مقارنة"،إليه في كتاب الرحو، محمد سعيد أحمد، 
 . 34م،  ص2001، عمان، الدار الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،1ط

 ومابعدها.34انظر الرحو، محمد سعيد أحمد، المرجع السابق، ص -2
م، والمنشور في الجريدة الرسمية 1932آذار  9من قانون الموجبات والعقود اللبناني والصادر بتاريخ  131نصت المادة  -3

على " أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولًا عن  1932/4/11، بتاريخ 104-2، صفحة 2642العدد 
الذي لاتكون فيه تحت إدارته ومراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت 

 أوالطيارة وقت طيرانها أوالمصعد وقت استعماله". 
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لا يشترط أن يكون إلى أنه ويرى الباحث أن تلك التبريرات في موضع الصواب، إضافة       
شركة المصاعد التي تقوم بعمل صيانة دورية  فمثلاً  ،حارس البناء هو نفسه حارس المصعد

لى يشير إ تضع بعد كل صيانة لها ما ةللمصاعد الموجودة في المباني وفق فترات زمنية محدد
تشير إلى التاريخ الذي سوف تقوم فيه بعمل الصيانة و  ،الذي قامت به بأعمال الصيانة التاريخ
ة عليه ممارستها لسلطتها الرقابي على شير إلى فترة صلاحية المصعد بناءً ت ذلك أنّها معنى ،القادمة

ولة تعتبر هي الحارسة المسؤ وبالتالي  ،إلا بإذنهالحق ممارسة تلك السلطة ا لأي جهةدون أن يكون 
 نتفاء مسؤولية حارس البناء. وا طوال فترة الصيانة المحددة ضرار الناجمة عنهعن الأ

 ،فحسب لة الميكانيكيةبعدم إيراد تعريف واضح لمفهوم الآالتشريعات العربية  ولم تكتفِ        
بمعنى هل يمكن اعتبار عمل  ،وقت حدوث الضرر لةالآ التي كانت عليها حالةالوصف  بل لم ترد

لدكتور محمد سعيد افكان  ،أم لا ولية حارسهالقيام مسؤ  المعيار هو لة وقت حدوث الضررالآ
ستعراض رأيين بإقام قد  حية(الغير ولية المدنية عن الأشياء راسة في المسؤ فكرة الح) كتابه الرحو ب

 "1:"حول تلك المسألة

ناية علات والأشياء التي تحتاج إلى ولية حارس الآانوني الذي عالج مسؤ إن النص الق الرأي الأول:
وعليه  ،ستثنى من التعميم إلا بنص خاص يقيدهي   والمطلق لا ،جاء مطلقاً  خاصة

لة يقع ضمن نطاق النص الخاص بمسؤولية حارسها لآفإن الضرر الناجم عن ا
 الضرر.م لا وقت حدوث أكانت الآلة في حالة دوران أبغض النظر 

ة عناية خاص ولية على الآلات والأشياء التي تحتاج إلىام المشرع بقصر المسؤ قيالرأي الثاني: 
وبالتالي  ،منبع خطورتها تمتاز به من التعقيد وسرعة في العمل وهو ما كان نتيجة

اصة لة هو المعيار لتطبيق الأحكام الخوعليه فإن عمل الآ ،ولية مفترضةسؤ عتبرها ما 
 دياً عا ولية بصفتها شيئاً قواعد العامة للمسؤ يتم العمل بال وإلا سوف ،ولية حارسهاسؤ مب

 .بالشيءالخطر ليس

                                                            
 ومابعدها. 35الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سايق، ص -1
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، وهذا كان بين الرأيين قام الدكتور محمد سعيد الرحو بتفضيل الرأي الأول وبالمفاضلة ما   
 "1تية:"للأسباب الآ ــ أيضاً ــ تجاه الباحث ا

ن أولا يمكن رد ذلك إلى  ،لة أو توقفها دون تمييز بين عمل الآالنص القانوني جاء مطلقاً  -1
خطأ والجهل لأنه يفترض في المشرع أنه منزه عن ال ،المشرع لم يفطن لتلك المسألة

 .والنسيان
عبء إثبات حالة  لة فقط في حالة عملها يعني تحمل المضرورولية حارس الآقصر مسؤ  -2

ا سيضع عراقيل ممّ  ،ولية مفترضةلحارس مسؤ رغم أن مسؤولية ا لة وقت حدوث الضررالآ
 مام المضرور.أ

لتنصل  يعني إتاحة الفرصة أمام حارسها  ل لة فقط في حالة عملهاولية حارس الآقصر مسؤ  -3
 ولية عن الأضرار الناجمة عنها في حالة توقفها عن العمل. من المسؤ 

فيعمل  ،خاصةحتوائها على ضوابط كثير من الآلات يعمل محركها بشكل متقطع لا -4
لك هنا كما أن ،المكيفات مثل مع بقاء القوة الدافعة لها محركها لفترة ويتوقف لفترة أخرى 

ي ليس بمقدور المتضرر أن وبالتال ،الخرساء( بصمت ) الآلةلات التي تعمل بعض الآ
 .قت وقوع الضرر في حالة عمل أم لم تكن؟لة و يتبيّن هل كانت الآ

وعدم حرمانه ، ق الغاية من تعويض الشخص المضرورلتحقي الأخذ بالرأي الأول يقودنا -5
 الحصول على حقه.  ل والطرق منبأيسر الوسائ

لى عناية خاصة يتضح لنا أنه لم تقم إمفهوم الأشياء التي تحتاج ا فيما يتعلق بأمّ     
 القضاء الفرنسي بناءً على حكم صادر من. فشياءالأتلك  ات بوضع معيار محدد لطبيعةعيشر الت

ضرار الناجمة عن الألشيء مسؤولية حارس ا أقر بنشوء م(1930) محكمة النقض الفرنسية سنة
لذا  "2."أو وضعه دليل على خطورته مهما كان شكل الشيءا هذو  عنه متى كانت تحت حراستة،

في  عناية خاصة بث عن الأشياء التي تتطلسنخصص الفرع الثاني من هذا المطلب للحدي
 . حراستها

                                                            
 .36الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سايق، ص -1
م، 2005، عمان، دار الثقافة، 1ط مصادر الحقوق الشخصية،شرح القانون المدني،  ،السرحان وخاطر، عدنان ونوري  -2

 .518ص
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 خاصة. عناية تتطلب التي الأشياء لثاني:ا الفرع

 الحارس بها يستطيع خبرة من ءلشيا مايتطلبهايقصد بمصطلح العناية الخاصة: "   
 سبابأ أومعرفةيقاف، والإ التشغيل على كالقدرة ،عنه نتنجميمكن أن التي  للمخاطر حدّ  وضع

فإن  وعليه. بالغير ضرارالإ من ءالشي لمنعمايصلحها  استدعاء أو منها، والتحذير المخاطر
 .لوبة من الحارس تنصرف إلى كل مايتعلق بالشيء ويخصهالعناية الخاصة المط مفهوم

ة عناية خاصبوضع معيار محدد للأشياء التي تتطلب  التشريعات قم نه لم ت أذكرنا سابقاً     
معيار بال ختلفاا والقضاء الفقه نّ للسلطة التقديرية للقاضي علماً أمر ا سيترك الأممّ  ،في حراستها

كما  شخصيبالمعيار ال ومنهم من أخذ ،عيار الموضوعيفمنهم من أخذ  بالم الخاص بهذا الشأن؛
 :يأتي
  يرى أن مفهوم الأشياء ذات العناية الخاصة  "1ي:"عيار الموضوعول هو المالمعيار الأ

 صفةى الظروف التي أحاطت بها وصبغت لشياء الخطرة بطبيعتها دون النظر إيشمل الأ
سلاك الكهربائية ها وتنبع منها مثل الأصفة الخطورة صفة ملازمة لطورة عليها، لأن الخ

 .سلحةوالمتفجرات والأ
بمجرد حدوث الضرر  أنه لا يجوز استخلاص خطورة الشيء لرأيويرى أصحاب هذا ا

ذا كان يخضع لنصوص عرفة ما إم ، وعليه يتمالشيء أولاً بفعله، بل يلزم تحديد طبيعة 
 "2".ولية المبنية على فكرة الحراسة أم لاؤ المس

 عناية إلى حراستها في تحتاج التي لأشياءا أن يرى  :المعيار الشخصي المعيار الثاني هو 
 ، ولكن أصلها في خطرة الأشياء تكون ألّا  وإما ،ذلك تقتضي طبيعتها تكون  ما أنإ خاصة
والحبل  فالشجرة والسلم التي أحاطت بها أصبحت كذلك، والملابسات الظروف بسبب

 "3."توضع بها ولكنها قد تصبح كذلك في ظروف معينة ،ليست خطرة بطبيعتها والصخر

                                                            
 . 38الرحو، محمد سعيد، مرجع السابق، ص  -1
رسالة دكتوراة غير منشورة،  مشكلات المسؤولية المدنية فى مواجهة فيروس الحاسب،مصطفى، عزه محمود أحمد،  -2

 .350م ، ص1994مصر، جامعة القاهرة،
 .43وص 24مرجع السابق، صالرحو، محمد سعيد، ال -3



17 
 

حيث جاء حكمها فى  نقض المصرية على الأخذ بهذا الرأي،وقد استقر قضاء محكمة ال
 (178)حكم المادة  ما نصه " الشىء في (م5/1/1989)ق جلسة  56لسنة  (1781)الطعن رقم 

بظروفه وملابساته بأن  و كان خطراً  بطبيعته أكان خطراً  إذا ما تقتضى حراسته عناية خاصة
 "1."أصبح فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر

)هيئة (1979/2002)قرارها بصفتها الحقوقية رقم ردنية فيوتقول محكمة التمييز الأ      
 يجابياً تدخّل الشيء يعتبر إ نّ أ هو ن فقهاً (: إن " الرأى السائد الآم21/8/2002) خماسية( بتاريخ

السببية هذه ، وصلة ن كان الشيء مصدر الضررإ إذا كانت هناك صلة بين الشيء والضرر، أي
، وهذا يثبت "2"."حداث الضرر ....تتوافر كلما كان الشيء فى وضع أو حالة تؤدى عادة إلى إ

 والخطأ المفترض قاعدة موضوعية وليست قرينة.أن التقصير 
خذ بالمعيار الشخصي هو تجاه الثاني والذى أالا أن الباحث يرى  تقدم على ما وبناءً     

 : وفق التبريرات الآتية بالاهتمام الأجدر
ن ( من  القانو 291)، والمادة ( من القانون المدني المصري 178)ذا قصرنا تطبيق المادة إ  -1

ي يعن هذاول فإنّ كما يرى الاتجاه الأفقط شياء الخطرة بطبيعتها على الأ الأردني المدني
للقواعد العامة، فالحبل  وبالتالي سيتم إخضاعها ،عدم شمول تلك النصوص لبعض الحالات

 .وتعرقل به أحد المارة في الطريق ته ولكن يصبح كذلك لو وقعبطبيع ليس خطر
الأحكام بخصوص نطاق تطبيق  والأردني لم يكن واضحاً ع المصري شرّ من الم   كلاً  إنّ  -2

الخطرة  هل هي الأشياء ،لى عناية خاصةولية حارس الأشياء التى تحتاج إسؤ مبالمتعلقة 
 .ابب الظروف والملابسات التي أحاطت بهخطرة بسال شياءلأاأم تشمل  بطبيعتها

ج حاكم المصرية والأردنية السالفة الذكر أكدت على أن الأشياء التي تحتامقرارات ال إنّ  -3
صبحت خطرة بموجب أو أ ،ممكن أن تكون خطرة بطبيعتهاإلى عناية خاصة في حراستها 

 الملابسات والظروف المحيطة بها.

                                                            
"موقع محكمة www.cc.gov.egمنشور عل ىشبكة المعلومات الدولية على موقع 1956لسنة  1781انظر الطعن رقم  -1

 النقض المصرية عل ىشبكة الإنترنت ".
 . 283دواس، أمين، المرجع السابق، ص  -2
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الناشئة ولية المدنية المسؤ " في كتابه  راي الدكتور محمد جريول وكان رأي الباحث معاكساً     
الذي أخذ بالاتجاه الموضوعي على أن المشرع لم يقصد و  "عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي

كما استند  ،امة المسؤولية الشيئية على كل الأشياء وإنما حصرها في الأشياء الخطرةمن وراء إق
 حرجيالفقه لم "ن " بأشياءية عن الأالمسؤول" الدكتور محمد لبيب شنب لما جاء في كتابه  إلى

تجاه محكمة القاهرة الابتدائية في حكمها في قضية ا نما قام بتفنيدوإ ،اه الموضوعي فحسبالاتج
الخاصة  لى اختلاطها بمياه الريّ إ ا أدىها ممّ بسبب تآكلنابيب النفط تسرب مادة الكيروسين من أ

أن الدكتور بالخطرة إلا  نفطنابيب الفالمحكمة وصفت أ ،دعيموبالتالي تلف مزروعات ال ،بالمدعي
من القانون المدني  (178)دة الما، و ةالخطر ن هي الكيروسي مادة خطرة وإنماجريو يرى أنها ليست 

لى ، وإنّما إنابيبيرجع إلى الأ الضرر الحاصل لا بق على تلك الدعوى رغم أن تنط المصري 
مادة قابلة للاشتعال ولذلك المحكمة نفسها نابيب باعتراف انت تحتويه هذه الأالكيروسين الذي ك

 "1".شياء الخطرةلأفهو يعتبر من ا
ف إلا أن الظرو  ،رة المتلازمة لمادة الكيروسيننرى أنه رغم صفة الخطو  ومهما يكن فإنّنا      

 ى بالأمرا ادعكلها ممّ صبغت صفة الخطورة عليها نتيجة تآ نابيب البترول هي التىالتي أحاطت بأ
 ،نابيبالّتي أحاطت بها من تآكل الأ بسبب الظروف عناية خاصة لىصبحت بحاجة إإلى أن أ

 .يؤكد توجه الباحث إلى اعتناق الاتجاه الشخصي وهذا ما
عتها ما قررته محكمة التمييز طبيعناية خاصة بسبب ومن التطبيقات للأشياء التي تتطلب       

لى عناية خاصة يكية تحتاج حراستها إمثل الآلات الميكانسلاك الكهربائية أن الأعمدة والأ "الأردنية 
 "2"."لات الميكانيكية حكمها هو حكم الآنّ  لطبيعتها وأنظراً 

شارات الضوئية التى تنظم حركة السير على الطرقات أن الإ "قررت محكمة التمييزو     
حكم الآلات الميكانيكية،  ن حكمها هو لطبيعتها، وأداخل المدن تحتاج حراستها لعناية خاصة نظراً 

مر حالضوء الأفتوقف  تنظم السير بالنسبة لسيارة المدعيشارة الضوئية التى الإ حدث خلل فيفإذا 
ا أدى ، فكانت الطرق مفتوحة بالنسبة لسائقي السيارات ممّ عن العمل وعدم تبديل الضوء الأخضر

                                                            
بدون طبعة،الإسكندرية، دار الجامعة  الكهرومغناطيسي،المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث جريو، محمود،  -1

 .213 – 212م، ص2010الجديدة، 
 .282، أشار اليه داوس، أمين، مرجع سابق، ص 1993لسنة  801والطعن رقم  1986لسنة  636انظر الطعن رقم  -2
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،  من السائقين عن الحادثأيّ ولية مسؤ  به، وإلى نفي اصطدامهما وحدوث الضرر للمدعيلى إ
 "1".ولة عن ضمان الضررربد( هي المسؤ فتكون بالتالى البلدية )بلدية إ

عناية خاصة بسبب الظروف المحيطة  بيقات على الأشياء التي تتطلبا فيما يخص التطأمّ     
 –من القانون المدني ( 178)" الشيء في حكم المادة  نّ رية أقضت محكمة النقض المص ، بها

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته 
في حالة تسمح عادة بأن يحدث أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن يصبح في وضع أو 

ادث هو حمام السباحة الذي وقع فيه الح ان الحكم المطعون فيه قد استخلص كون وك "2الضرر،"
من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً إلى 

 وقوع الحادث،وأنه كان ممتلئاً في يوم  ( أمتار،6- 5)وعمقه من م(، 25)أن عرضه  " من ما قرره
ولا يمكن  ،اديول النشاط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النمسؤ وثابت من أقوال 

  خطراً في مثل هذه الظروف طالماومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً  ،ع الاقتراب منه لرواد الناديمن
أنه غير محاط بسور يمنع الدخول إليه إلا بإذن مالكه أو تعيين عليه حراسة تمنع ذلك، وهو الأمر 

لحمام بعد أن ا لمذكورينولين امن أقوال المسؤ الذي انتفي ساعة وقوع الحادث ... وأن الثابت 
 "3"."ول عن الإنقاذمسؤ لا يكون به  الساعة الثّانية

لعتها الرياح قتإية مالك البستان عن الشجرة التي ولبمسؤ  "4"(كولمار)قررت محكمة كما     
رغم جهل  ،د أصابها مرضإذ ثبت بأن تلك الشجرة ق ،حد المارة فقتلتهوألقت بها على رأس أ

وبسبب  ،صبحت تحتاج إلى عناية خاصة بسبب مرضهاوعليه فإن الشجرة أ "5"،المرضب صاحبها

                                                            
 .282، أشار إليه داوس، أمين، المرجع السابق، ص 1999لسنة  1626انظر الطعن رقم  -1
"  موقع محكمة www.cc.gov.eg، منشورعلى شبكة المعلومات الدولية على موقع 1945لسنة  522انظر الطعن رقم   -2

 النقض المصرية على شبكة الإنترنت".
منشور على شبكة المعلومات الدولية على  ،15/12/1988جلسة – ق57 لسنة 907 رقم الطعنانظر  -3

 محكمة النقض المصرية على شبكة الإنترنت".موقع "، www.cc.gov.egموقع
م، 1945 تقع مدينة كولمار في إقليم الإلزاس بين فرنسا وألمانيا، وقع تحت السيطرة الفرنسية بعد معركة جيب كولمار عام "4"

 ائية في الإقليم، منشور على موقع وتعد المدينة مقر محكمة الإستئناف أعلى هيئة قض
https://news.travelerpedia.net 

 . 644، أشار إليه عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص1930لسنة  57قض مدني فرنسي رقم ن  - "5"

http://www.cc.gov.eg/
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ك قتل أحد حاطت بها مما ترتب على ذلوف التي أأي بسبب الظر  ،قتلاعهاإالرياح التي أدت على 
 على مالك البستان.المسؤولية وإقامة  ،المارة

عناية خاصة ، والأشياء التي تحتاج لات الميكانيكيةالانتهاء من الحديث عن الآ عدوب    
لذا  ،لها من تقع تحت تصرفه بصفته حارساً ولية كون من مسؤ ت عنها نجد أن الأضرار الناجمة

سنتناوله في المطلب الثاني من هذا  وهذا ما ،لابد لنا من توضيح من هو حارس تلك الأشياء
 المبحث.

 الأشياء حارس :الثاني المطلب

 ،خرنتقلت منه لشخص آاسة إلى أن يثبت أن الحر فى حراسة مالكه إ ءيلأصل أن الشا    
أو  ،بعدالتسجيل  لم يتم حتى على عقدالمشتري بناءً  أو السارق  أو حيازة رهن المرتهن الدائنك

حارسه  هو فيصبح لهذا الشخص ءالشي على الفعلية السيطرة وعليه تنتقل "1"،باطل عقد علىبناءً 
 "2"وقت وقوع الضرر.للشيء نه هو الحارس ويثبت أ الدعوى عليهيحق للمضرور رفع و 
، بحيث لا يشترط أن يكون عتداد بمعيار الحراسة الفعليةالإ وقضاءً  ومن الثابت فقهاً    

لسلطة الفعلية ومن يملك ا "3،"الاستعمال ء فيو صاحب السلطة القانونية على الشيالحارس ه
 "4."السبب الشرعى لهذه السلطةعن  للشيء بصرف النظر حارساً  يعتبر

 ، وفيالحراسةالفرع الأول مفهوم  في لمطلب إلى فرعين نتناولقسيم هذا اسنقوم بتعليه و     
 نظرية تجزئة الحراسة. الفرع الثاني

 

                                                            
بدون طبعة، القاهرة،  دار محمود للنشر والتوزيع، بدون سنة  المسؤولية المدنية عن الأشياء،هرجه، مصطفى مجدى،  -1

 .49نشر، ص 
 .288م، ص 2000بدون طبعة، بدون ناشر،  القانون المدنى " اللتزامات"،الدسوقى، محمد إبراهيم،  -2
مصر، بدون  – جامعة أسيوط –كلية الحقوق  فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية "دراسة مقارنة "،بدر، أسامة أحمد،  -3

 . 33سنة نشر، ص 
م، منشورة على شبكة المعلومات الدولية على 2015، 2العدد  مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -4

 .347، ص www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=arالرابط

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=ar
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 الحراسةب المقصود الأول: الفرع

يمارس لحظة وقوع الضرر  الشخص الذي بأنه " الحارس وفق القانون الفرنسي فرِّ ع       
 "1".ءمال والرقابة والتوجيه على الشيسلطة الاستع

لناجم عن الشيء عن الضرر ا الحارس الذي يكون مسؤولاً نّ نجد من التعريف السابق أ     
 ،مال والتوجيه والرقابة وقت حدوث الضرربالسلطات الثلاث والتي تتمثل بالاستعهو من كان يتمتع 

 "2"،الملكية أو الحيازة أو الانتفاععلى وليست قرينة  ،على السيطرة الفعليةقرينة  هيالحراسة إن لذا ف
 فإذا قام بتجربة الشيء بصحبة مالكه فلا ،ن يبرم عقد البيعبل أقد يقوم المشتري بتجربة الشيء قف

ى تر بعكس المش ،ورقابته البائعتجربة الشيء تحت توجيه ن لأ تنتقل الحراسة له وتبقى للمالك،
 "3".عن مالكها بعيداً  الذي ينفرد بتجربة السيارة

عى عليه الأول دّ لمطالبة الم   " الأساس القانونيّ الفلسطينية أن  قررت محكمة النقض وقد     
بوت مسؤوليته عن حراسته لهذا والتزامه بالتعويض يستند على ث ،شياءتتصل بالحراسة على الأ

مسؤولية شركة التأمين ترتكز على العقد المبرم  حين تشييد( فيطور ال الشيء )البناء الذي هو في
ركة التأمين لا تقوم ولا مسؤولية شو عى عليه ــ أي بمعنى آخر مسؤوليتها العقدية ــ نها وبين المدّ بي

ن القانونية الناتجة عن حراسة الشيء الذى يتوجب أ لا بحال ثبوت المسؤوليةتغطى الأضرار إ
 "4".رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه ول سلطة فعلية عليه فيعلية الأ يكون للمدعى

ه دت في قرارها على أنومن القرار السابق لمحكمة النقض الفلسطينية نجد أن المحكمة أكّ     
ولية مسؤ وبالتالى تثبت ال ،ولية الحارس لا بد من ثبوت سلطته الفعلية على الشيءتقوم مسؤ  حتى

 تجاهه.القانونية إ

                                                            
بدون  المسؤولية المدنية الناشئة عن الأشياء الخطرة وتطبيقاتها على شبكات الهاتف المحمول،الدلوع، أيمن أحمد،  -1

 ومابعدها. 25م، ص2016طبعة، بدون بلد النشر، دار الجامعة الجديدة، 
 .287الدسوقى، محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -2
 .288إبراهيم، المرجع السابق، ص الدسوقى، محمد -3
 .278، مشار إليه في دواس، أمين، المرجع السابق، ص 2011-3-10تاريخ  131/2010نقض مدنى رقم  -4
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ء ما يجب أن تكون لهذا الشخص توافر السلطة الفعلية لشخص على شيت لسابقاً ذكرنا     
 السلطات كانتتلك ن أن نتساءل كيف لو أ وهذا يقودنا ،والتوجيه والرقابة عليهستعمال سلطة الا
 لشخص ما؟ كل منها

ذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم " إعلى أنه  القانون المدني الأردني نص    
وعليه "1" ،بالتضامن والتكافل فيما بينهمو أ ، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي بنسبة نصيبه فيه مسؤولاً 

هنا ، و ثلاً ملى شخص له سلطة الاستعمال  إء قد يكون عائداً الشينرى أن الضرر الحاصل بفعل 
وكذلك تع بها، عن سلطته التى يتم كون الضرر ناشئاً  يكون هذا الشخص هو المسؤول عن الضرر

م مسؤول ضمن السلطة منه كل  ف ،خرى الحال بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالسلطات الأ
 جميعهم شخاص الحراسلتوصل إلى الشخص المسؤول يكون الأذا لم يتم االممنوحة له، فإ

 . بذلك تقضيوللمحكمة سلطة  ؤوليةالمس متضامنين في
معنوياً كالدولة أو  اً ن يكون شخصإذ يمكن أ ،اً طبيعياً ن يكون الحارس شخصأولا يشترط     

حيث ثار خلاف حول إمكانية مساءلة  " 2"،عديم التمييز اً شخص ن يكون أيمكن و المجلس البلدي، 
 :تجاهانفي هذا الصّدد إ فظهر ،أم لا للشيء بصفته حارساً  عديم التمييز

 وهذا يعني أن الحراسة لا ،للشيء لفكرة مساءلة عديم التمييز حارساا  معارض:  التجاه الأول
ولا يتصور الخطأ من  ،ولية قائمة على ركن الخطأالمسؤ ف تثبت لعديم التمييز؛

 "3".التمييز عديم جانب
عديم فإذا كان بالإمكان مساءلة  ،للشيء حارساا  بصفته مساءلة عديم التمييز:  التجاه الثاني

فعديم  ،كحارس للأشياء فمن باب أولى مساءلته التمييز عن فعله الشخصي
التمييز المالك للشيء الموجود تحت سلطة الولي أو الوصي أو تابعه تبقى 

لأن كل من الولى أو الوصي يمارس  ته قائمة عن الأضرار الناجمة عنه؛مسؤولي

                                                            
 من القانون المدني الأردني.  265نص المادة  -1
الدار العلمية بدون طبعة، عمان، مصادر اللتزام، مصادر الحق الشخصى فى القانون المدني، الفار، عبدالقادر،  -2

 .232الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر، ص 
 .674عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -3
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ثر عدم تمييز المتبوع فلا يؤ  -عديم التمييز –سلطته على الشيء لمصلحة المالك 
 "1"التمييز لدى التابع.وليته طالما توافر في مسؤ 

 وفقاً للتبريرات التالية : جانب الصواب قد تجاه الأولأن الإ يرى الباحثو    
لسلطات والتابع شخص مميز يمارس ا ،اً بصفته متبوع أن عديم التمييز هو المالك للشيء  -1

 ،حارساً  وعليه يتم مساءلة هذا الأخير باعتباره ،المميزغير على الشيء لحساب المالك 
غير حارس بل  حتج بدفع المسؤولية بصفتهلو أن الشخص التابع اخرى ومن ناحية أ

 منافٍ أمر ، وهذا وبالتالي ضياع حقه ،سيترك المضرور بلا تعويضأنّه هذا يعني  ،متبوع
 .للعدالة

من القانون المدني الأردني نجد أنها تحدثت في مضمونها  288بالرجوع إلى نص المادة  -2
عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة  لا يسأل أحد -1عن متولي الرقابة حيث نصت على " 

ان المحكوم به على من أوقع زم بأداء الضمتل، إبناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً 
 :الضرر

قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره من وجبت عليه  .أ
 أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر

 بما ينبغي من العناية. كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب
يكن  من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولم .ب

حرا في إختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأديته وظيفته 
 أو بسببها.

 . 2ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به " -2

                                                            
 .675عدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص -1
ث نصت عل " من القانون المدني المصري حي 173من القانون المدني الأردني وتقابلها المادة  288أنظر نص المادة  - 2

كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو  -1
ًً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو  الجسمية، يكون ملزماً

ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو  -2كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. 
بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما 

أو إلى من يتولى الرقابة دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها 
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وعليه تقوم مسؤولية متولي الرقابة إتجاه الشخص المضرور بسبب إهماله في 
محال حتى وإن قام بواجب العناية  أن الضرر واقع لا إلا إذا أثبت ،الرقابة

، وبما أن القانون أعطى الحق لمتولي الرقابة نفي مسؤوليته إتجاه المطلوبة
المضرور من الشخص المشمول بالرقابة، فهنا سيتم الرجوع على الشخص الأخير 
للمطالبة بالتعويض، وإلا سيترك المضرور بلا تعويض، وهذا إجحاف بحقه 

 ومنافٍ للعدالة.
ن " حيث إ1،"همن (164)قضية عديم التمييز فى المادة نشير إلى أنّ القانون المصري تطرق لو    

، ولم يكن من هو مسؤول عنه )ولي أو ذا وقع ضرر منه للحارس، وإنما إالتمييز ليس شرطاً 
وكذلك الحال فى  ض،لزم من وقع منه بالتعوين ي  ز للقاضى بعد تقدير قيمة الضرر أ( جاوصي

 "2."ضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز إكلّ  القانون الأردني فإنّ 
يبلغ السابعة يعتبر "  كل من لم على ( من القانون المدني المصري 45/2)وتنص المادة     

" كل من ارتكب  على القانون المدني الفلسطينيمن مشروع  (179)وتنص المادة ،" 3"فاقد التمييز
يكون  -1 على"ذاته القانون (  من 180)مادة وتنص ال"4"،لزم بتعويضهللغير ي   سبب ضرراً  فعلاً 

إذا وقع الضرر من شخص  -2. متى صدرت منه وهو مميز ه الضارةفعال عن أولاً الشخص مسؤ 
 ول،صول على تعويض من المسؤ و تعذر الحول عنه، أغير مميز، ولم يكن هناك من هو مسؤ 

 "5".مع مراعاة مركز الخصوم م من وقع منه الضرر بتعويض عادل،ن يلز جاز للقاضى أ

                                                            

ويستطيع المكلّف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر  -3على الزوج. 
 كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية".

خص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول من القانون المدني المصري. " إذا وقع الضرر من ش 164تنص المادة  -1
عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مع مراعاة 

 مركز الخصوم "
 من القانون المدني الأردني. 256انظر المادة  -2
 من القانون المدني المصري. 45انظر المادة  -3
 من مشروع القانون المدنىي الفلسطيني. 179انظر المادة -4
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 180انظر المادة -5
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 كل يتمثل بأن الضار الفعل عن وليةللمسؤ اً عام مبدأ وضعت العدلية حكامالأ مجلة ماأ     
انون المخالفات المدنية ق أما"1."مميز غير حتى وإن كانبالضمان  فاعله يلزم بالغير ضرر يلحق

دون السنة  ه " لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ارتكبها وهوفقد نص على أنّ  الفلسطيني
 "2".ثانية عشرة من عمرهال
 مما سبق نخلص إلى النتائج التالية :    

التمييز شترطا إالقانون المدني المصري، ومشروع القانون المدني الفلسطيني من أن كل   -1
، ولكن  حدد كلّ من القانونين الحالات التى تهلمساءللدى الشخص الذي وقع منه الضرر 

عديم التمييز، فيكون الصبي غير المميز  من وقع منه ضرر وكان يمكن بها مساءلة
مسؤولًا مسؤولية تقصيرية عن خطئه، ويلتزم بتعويض من أصابه ضرر إذا لم يكن هناك 

ل الأمر لسلطة من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، فجع
 القاضي حسب المركز المالي للخصوم.

يلزم الفاعل بالضمان ولو كان غير مميز كمبدأ عام، وفق مجلة الأحكام العدلية يسأل  -2
 وبالتالي لاعبرة للتمييز بالنسبة لمرتكب الفعل الضار.

 يزيكفي التمي لا هأنلنا وفق قانون المخالفات المدنية والمعمول به في فلسطين يتضح   -3
ه ، وإنما إشترط لمسائلتلإقامة مسؤوليته التقصيريةلدى الشخص المرتكب للفعل الضار 

 أن قد بلغ سن الثانية عشرةن وإلا لا تقام عليه دعوى.

ونشير إلى أنه يمكن أن يكون الضرر الناجم عن الشيء ليس بسبب سلطة الإستعمال، 
تجزئة الحراسة، وهذا ماسنتناوله  وإنما بسبب عيب داخلي بالشيء، فظهرت نظرية تسمى بنظرية

 في الفرع الثاني من هذا المطلب.
 
 

                                                            
 .19دواس، أمين، مرجع سابق، ص -1
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 8انظر المادة رقم   -2
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 الحراسة  تجزئة نظرية الثاني: الفرع

 سنة  (Goldman) (جولدمان) الفرنسي الفقيه يد على الحراسة تجزئة نظرية ظهرت     

 ولاً مسؤ  يكون  بحيث تكوينلل حارس أحدهما ،حيث رأى أن هنالك حارسين للشيء ،"1"م(1946)

 المظهر صاحب ون ويك لاستعمالا حارس هو والثاني الشيء، في الداخلية التكوين عيوب عن
 "2"للشيء. الخارجي

 على درجة ، ولم يكن اقتناعهم بهامن الفقهاءعديد  لدى القبولاً  الحراسةجزئة تنظرية  لاقتو    
الانتقادات التى  رغمقبلها تومن ثم  لنقدومنهم من تعرض لها با ،بحماس أخذ بهافمنهم من  ،واحدة

 "3وجهت إليها."
 النوعين بين هذين التفرقة بررالّذي  "4"(لوي) الفقيه ةه النظريهذالمناصرين ل الفقهاء ومن

 المطلع وحدهه لأن؛ تركيب أو حراسة تكوين له حارساً  الشيء صانع يعتبر:" بقوله الحراسة أنواع من
 أن ثبت ما ومتى ،والسلبية يجابيةالإ الناحية من تميزه والسمات التي الشيء، هذا عيوبل والعارف
 المنتج هذا لاعتبار أبداً  مجال فلا عيوبه أو صفاته من صفة عن الشيء ناتجاً عن يكن لم الضرر

 تتعارض لا والتكوين التركيب ستعمال وحراسةالإ حراسة بين التفرقة نوأقع، الوا الضرر عن ولاً مسؤ 
 بتصنيع قام الذي المنتج هو واحد حارس غير وقع الذي ليس الضرر إذ ،الحراسة البدلية صفة مع

 ."(5)".واستعمله الشيء استخدم الذي المستعمل أوهو ،وتركيبه الشيء

" من أنه ملخصه  كان له موقفف ،التجزئةلفكرة المناصرين  من (تونك) الفقيه ويعدّ      
نما يكون سببها لا مجرد خطأ السائق وإنما ر الحوادث التى تقع من السيارات إالملاحظ أن أكث

 "(6)".فى صنعها من جهة أخرى  يكون سببها هذا الخطأ من جهة وعيباً 
                                                            

في رسالته المقدمة إلى جامعة ليون الفرنسية  ظهرت تلك الفكرة في في العقد الرابع من القرن الحالي، واشار إليها كولدمان - 1
 .99م(، أنظر الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص 1946سنة )

 .357مرجع السابق،  ص  مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -2
 .104الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع السابق، ص  -3
4 - , es obligation 4eme 'd, 1980, P. 727, NWeill A. et Terre F: Droit civil l422. ،  مشار إليه في

 . 374مرجع السابق،  ص  مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية،
 .358مرجع سابق، ص  مجلة المحقق المحلى للعلوم القانونية والسياسية، -5
 .105الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص  -6
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يكون على دراية كافية بعيوب  حارس التكوين أنّ  يرى ( ويل)نجد أن الفقيه من هنا      
 فلا يمكنالتكوين  الصنع أو بت أن الضرر ليس ناتجاً عن عيب فيع، غير أنه إذا ثصنّ الشيء الم  

ن معظم ( يرى أتونك)الفقيه وأن  ،ءلضرر الذى أحدثه الشيعن ا ولاً اعتبار حارس التكوين مسؤ 
تصنيعها وخطأ حارس السيارة، وعليه كل من الفقيهين  طأ فيحوادث السيارات تحدث نتيجة خ

   عن خطئه. لاً ؤو وكل منهما يكون مس ،ستعماللى حراسة التكوين وحراسة الإيقبل بتجزئة الحراسة إ
أن الحراسة تعنى السلطة الفعلية على الشيء، ولمّا كان هذا الشيء  ويرى جانب من الفقه     

واحداً لا يمكن قبول تجزئته، فإن السلطة عليه ينبغى أن تبقى موحدة، فلا يجوز أن يكون للشيء 
أكثر من حارس، بحيث يستقل كل منهم بحراسة جزء معين من الشيء، والقول بخلاف ذلك يصطدم 

اً وقضاء هي أن الحراسة على الشيء تبادلية وغير قابلة للتعدد، وحتى في مع القاعدة المستقرة فقه
واستعماله لشخص آخر، فإنه لايمكن  ,توجيه الشيءو  مراقبةيكون للشخص حق التي الحالات 

      "1"التسليم بتجزئة الحراسة.
ها لصدوا لنقد من العديد من الفقهاء الفرنسيين الذين تولم تسلم نظرية تجزئة الحراسة من ا

 : متعددة منهامن نواحٍ 
رس المسؤول ن الأخذ بنظرية تجزئة الحراسة يلقى على عاتق المضرور عبء تحديد الحاإ أولا:

 ذا كان الضررعما إ ذ يجب عليه البحثإ ،باب ذلك الضرر، وأسعن الضرر الذى لحق به
كان يستعمل  ء لكى يرفع دعواه ضد ذلك الشخص الذىالذى لحق به نتج عن استعمال الشي

الحادث ) باعتباره حارس الاستعمال(، أو أنه كان نتيجة عيب فى صنع ء وقت وقوع لشيا
 "2."مالك هذا الشىء أو صانعه ضيقاي   أو خلل فى تركيبه لكي ،ءالشي

كرة تجزئة الحراسة ضارة نتاج والتسويق يجعل فإن وجود عدة حلقات تتوسط بين الإ ثانياا:
عينة قد تعمد فى تسويق منتجاتها نتاجها لسلعة مإ كثر من شركة فيبالمتضرر، فقد تساهم أ

الوكلاء الرئيسيين الذين و ركات متعددة تتولى بدورها بيعها إلى تجار الجملة أو شإلى شركة أ
 "3"خرين.ر التجزئة الذين يصرفون البضاعة إلى بائعي المفرد لبيعها للآتجايعمدون إلى بيعها ل

                                                            
  110الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1
 .111الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص  -2
 .112الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص  -3
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في البعض ، و بنظرية تجزئة الحراسةالمصري في بعض قراراته أخذ  للقضاء بالنسبة أما   
 القاهرة محكمة عن م(20/10/1954) بتاريخ ى القرار الصادربالرجوع إلف يأخذ بها.لم  خرالآ

 البريطاني مسؤولية الجيش بتحديد وذلك، واضح بشكل الحراسة تجزئة فكرة فيه خذتأ الابتدائية
 سيطرته تحت الواقعة الأراضي في الأنابيب الممتدة من الكيروسين تدفق ثرإ الناجمة الأضرار عن

 في الممتدة عن الأنابيب الناجمة الأضرار عن النفط قائمة مسؤولية شركة وأبقت ،فقط وإشرافه
 "1."البريطاني لسلطة الجيش تخضع لا والتي والقاهرة السويس بين الأراضي

وذلك لما نصت  جواز تجزئة الحراسة، خر للقضاء المصري قضى فيه بعدم وفى قرار آ     
لون عن و ذا تعدد المسؤ نصت على أنه " إ المصري والتي ( من القانون المدني169)عليه المادة 

 "2".التزامهم بتعويض الضرر عمل ضار كانوا متضامنين في
 ن المسؤولية المفترضةفالغاية م، رأى الرافض لنظرية تجزئة الحراسةويتفق الباحث مع ال    
دون إثبات أن الضرر  ،ثبات على عاتق المدعى )المضرور(حارس الأشياء تخفيف عبء الإفي 

كما أن إلزام المضرور  ،به لشيء ولم يكن الحارس على علم ناشىء نتيجة عيب في تكوين ا
في  ثلاً مفالذاتية،  بالبحث عن الحافظ المسؤول يثقل كاهله، ويجبره على إثبات أسباب الحادث

ولية عن الأضرار التي وقام بالرجوع على البائع بالمسؤ  ،بالمشتري  لحق ضرراً حالة أن الشيء أ
أن يقوم هذا الأخير بالتمسك بأن الضرر الحاصل كان نتيجة عيب  لفليس من العد ،لحقت به

 . إلى تحلل المشتري من المسؤولية مما سيؤدي ،بذلك العيب علم ولم يكن البائع على ،خفي بالشيء
نلاحظ أن المشرع م( 2005)( لسنة 21ى قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )وبالرجوع إل    

ية علاج ستعمال وكيفوبيان طريقة الا ،ستعماله خطراً التأشير على المنتج في حال كان ا شترطا
 ،ملزم بالتأشيرلارة إلى هوية الشخص ارغم أن النص غفل عن الإش"3،"الضرر الناجم عن استعماله

                                                            
 .361مرجع سابق، ص  مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، -1
، أشار إليه هرجه، مصطفى 2005-2-28 ق جلسة 57لسنة  2133حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  -2

 ومابعدها. 56مجدي، مرجع سابق، ص 
من الوقائع  63والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد  2005لسنة  21من قانون حماية المستهلك رقم  9نصت المادة  -3

خطورة أو الطريقة المثلى على "كل منتج ينطوي على استعماله أية خطورة يجب أن يؤشر أو يرفق به تحذير يبين وجه ال
 للاستعمال أو الاستخدام وكيفية العلاج في حال حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام".
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ن الشخص الملزم بالتأشير هو من أ من خلال سياق النص ستنتاج ذلك ضمنياً إلا إنه يمكن ا
 "1."عن تداول المنتج أو مسؤولاً  أو موزعاً  سواء كان مصنعاً  المزود

الذي لم تتوافر  أو استهلاكه المنتجمة عن استعمال ضرار الناجولية عن الأوأقام المشرع المسؤ     
والتي تعني  ،لفظ كلمة )النهائي(مع التنبه على  زود النهائيمعلى ال روط السلامة والصحةفيه ش

ا خر مزود اتصل بالمستهلك مهما كانت صفته وفق تعريف المزود كمآزود المسؤول هو من الأ
مع إمكانية علن عنها وتم الاتفاق عليها التي أ  عن الضماناتــ  يضاً أــ  ويكون مسؤولاً  ،شرنا سابقاً أ

 "2"ثبت عدم مسؤوليته.وأ ،بإثبات هوية من زوده بالمنتج زود مسؤوليتهمنفي هذا ال
ولم يغفل القانون من توفير حماية إضافية للمستهلك  من خلال فرض مسؤولية على المروج 

بما لا يتفق مع مواصفات  تضليلاً و  أعلانه خداعاً حتوى ترويجه أو إ المنتج في حال ا والمعلن عن
 "3."لا  أمالمنتج سواء كان المروج مزوداً 

 : يني يمكن أن نخلص للنتائج الآتيةوبعد التمعن بنصوص قانون حماية المستهلك الفلسط  
 ولى بصفته مزوداً قوم بعملية الترويج تقوم بحقه مسؤوليتان؛ الأن الشخص المزود الذي يإ -1

 ،عن المنتج ومعلناً  والثانية بصفته مروجاً  ،زودمسؤولية المصة بللمنتج وفق النصوص الخا
 وذلك رغبة من المشرع في زيادة حماية المستهلك.

حيث جعل المزود  ،ة الحراسةلمستهلك الفلسطيني يرفض فكرة تجزئن قانون حماية اإ -2
 ،على المنتجات عن الضرر الناجم عن استهلاك المنتجات بصفته حارساً  النهائي مسؤولاً 

                                                            
من قانون حماية المستهلك المزود  بأنه" الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب غيره نشاط يتمثل  1عرفت نص المادة  -1

 الخدمات ".بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير  السلع أو تقديم 
من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على" يكون المزود النهائي مسؤولًا عن الضرر الناجم عن  )10تنص المادة ) -2

استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك او عدم الالتزام 
ق عليها، ما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج، وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر بالضمانت المعان عنها أو المتف

 الناجم ".
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني أنه " كل مزود يقوم بإعلان منتجاته بمختلف وسائل 1يعرف المعلن وفق المادة ) -3

على " على كل من يقوم بالترويج والإعلان للمنتجات  ( من ذات القانون 15الدعاية والإعلان للمستهلك "، وتنص المادة )
أن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضليل 

." 
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لكي لا يجعله في مغبة وتخبط في إثبات على المتضرر في إقامة الدعوى  وتسهيلاً 
 الشخص المسؤول في حال تعدد المزودين للمنتج.

مما  ،ستهلاكال تبين له عدم صلاحية المنتج للاإلزام كل مزود بإجراءات معينة في ح -3
 مسؤولاً  لم تتحد يكون كل مزود م أمد المزودين سواء اتحدت وظائفهيفيد أنه في حالة تعد

المفروض لتزام ل يمكن مساءلته على حدة بخصوص الاكحارس مستق جراءاتعن هذه الإ
ة الحراسة بين أكثر من " وهذا تأكيد على الابتعاد عن فكرة تجزئ1،"عليه بموجب القانون 

 مزود مختلفين في طبيعة نشاطهم أو مجتمعين.
 في ، ولا يثبت الخطأ اء، أو نتيجة تدخل عدة أشيواحد ءقد ينتج الضرر من تدخل شيو   

الراجح أن الرأي و  (،)كما هو الحال فى تصادم سيارتين ،جانب حارس معين لحارس هذه الأشياء
، بل جزء فقط من خرالضرر الذى أصاب الحارس الآبتعويض كل  ء لا يكون ملزماً حارس الشي
ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع مع ، خرالجزء الآ حين يتحمل المضرور ، فيهذا الضرر

 "2."مراعاة ظروف الحادث
فذهب جانب من الفقه إلى  ،الحراس على الشيء ينتج الضرر في حالة تعدد ويمكن أن     

، ولين بالتضامنجميعهم مسؤ  الحراس يكون جنبياً الضرر أ ذا كان الشخص الذى أصابهأنه  إ
ويسرى هذا  ،عن كل الضرر الذى أصابهمنهما بالتعويض  اً أيّ ن يطالب يستطيع أ المضرورو 

 "3."ذلك طراف علىبين الأ قاتفم الاتذا عدا الحراسة الاتفاقية إلا إ نواع الحراسةالتضامن فى كل أ

                                                            
تي وضعها قبد ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني أنه" إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة ال11تنص المادة ) -1

التداول تتضمن عيباً أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أنّها قد تشكل خطراً عليه فعلى المزود 
إبلاغ الجهات المختصة وإعلام الجمهور بواسطة وسائل الإعلام عن هذه  -1أن يتخذ وبشكل فوري الإجراءات الآتيه: 

استرداد السلع التي جرى بيعها  -3-سحب السلة من الأسواق  -2-د تنجم عنها العيوب وتحذيره من المخاطر التي ق
 -5-استبدال السلع على نفقته الخاصة  وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها  -4-وإعادة الثمن المدفوع 

 التخلص منها بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة وعلى نفقته الخاصة ". 
، بدون طبعة، بدون 1ج المسؤولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء،ى، عز الدين و عبدالحميد، الدناصورى والشوارب -2

 .466بلد النشر، دار المطبوعات الجامعية، بدون سنة نشر، ص
بدون طبعة، القاهرة،  دار  النظرية العامة للحراسة فى القانون المدني " دراسة مقارنة "،عبدالسلام، رضا محمد،  -3

 ومابعدها.  500م، ص 2007الجديدة، الجامعة 
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لها جاء فيه  حكم  فيامن بين الحراس على مبدأ التضأكدت محكمة النقض المصرية      
التزامهم  ن فيالذى نجم عنه الضرر كانوا متضامني ءالشي حالة تعدد الحراس على نه في" أ

منهم بتعويض الضرر، ولمن تحمل  أن يطالب أيّاً  ، ويستطيع المضروربالتعويض عن الضرر
( مدني، وإذا 169)للمادة  الحراسة وفقاً  رجوع على الباقين كل بقدر حصته فيالتعويض حق ال
 ،، أو على أحدهمجميعاً  الرجوع إليهم ضرورمكن للم، وأء كان كل منهم حارساً تعدد ملّاك الشي

يعني قيام مسؤوليته  ،يء لشخص مافثبوت صفة الحراسة على الش"1"،رذ هم متضامنون قبل الضر إ
مسئولية بإثباته أن الحراسة إلا أنه يستطيع نفي تلك ال ،من هذه الدراسة وفق ماتقدم تجاه المضرورا

 .من خلال تناولنا أحكام الحراسة ذلك في المبحث الثاني توضيحوسنقوم ب ،تقلت إلى الغيرقد ان

  :الحراسة أحكام :الثانى المبحث

انون بسبب بعض ولية بقوة القعن فكرة المسؤ  الجوهر الذى يعبر ن فكرة الحراسة هيإ    
 ،ءلفعلية التى تكون للشخص على الشياعبارة عن السيطرة  والحراسة هي "2يء،"السلطات على الش

 ويظل المالك حارساً  "3،"لى انتقال الحراسةلشيء أدى ذلك إفقد الشخص سيطرته الفعلية على اذا فإ
طلبين، لى مهذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إل"4ي."ى يتخلى عنه فتزول حراسته وتنقضء حتللشي

 ليها. ثبات الحراسة وتطبيقات عملية عانتقال الحراسة وانقضاءها، وفي ثانيهما إ أولاهما سنتناول في

 :هاوانقضاؤ  الحراسة انتقال :الأول المطلب

رها الثلاثة ء تنتقل بانتقال السيطرة الفعلية عليه بعناصأن الحراسة على الشي ذكرنا سابقاً       
ه السيطرة ليه الحراسة من هذانتقلت إ ة والتوجيه، فإذا تمكن الشخص الذيالاستعمال والرقاب وهي:

                                                            
، أشار إليه  757ص 32مج س  -1982-6-15ق، جلسة  40لسنة  598حكم محكمة النقض فى الطعن رقم   -1

 .501عبدالسلام، رضا محمد، مرجع سابق، ص 
 .27بدر، أسامه أحمد، مرجع سابق، ص -2
 دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، المسؤولية عن أضرار المواد الكيماوية،رزق، ياسر أحمد محمد، -3

 .284م، ص 2010بدون طبعة، بدون بلد النشر،  دار الجامعة الجديدة، 
، بدون بلد النشر، دار الفكر الحديث 2ط المسؤولية العقدية والتقصيرية فى القانون المدني الجديد،عكوش، حسن،  -4

 .426م، ص1970للطبع والنشر، 
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وكذلك الشأن  ،ناجمة عنهول في مواجهة الغير عن الأضرار الوالمسؤ الفعلية أصبح هو الحارس 
ى لل بزوال السيطرة الفعلية على الشيء، لذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إن الحراسة تنقضى وتزو فإ

 . لانتقال الحراسة، والثاني لانقضائهاالأول صين مخصِّ  فرعين

 :الحراسة انتقال :الأول الفرع

دون تنتقل ما بإرادة الحارس، أو إ، "1"طريقينب ن الحراسة تنتقلأيرون  معظم الفقهاء   
على "  نها نصتأ نجدمن القانون المدني المصري  (871/2)وبالرجوع إلى نص المادة  ،إرادته

 "2"".نه مالكه بقصد النزول عن ملكيتهذا تخلى عيصبح المنقول لا مالك له إ
أصبح  ،الشيء المنقول عنه بقصد النزول عن ملكيتهذا تخلى مالك وبناء على ذلك إ    

 ومثال ذلك الأشياء المتروكة وهي ،الشيء لا مالك له ومن ثم يجوز لأي شخص أن يتملكههذا 
بهدف التخلص منها و بها اً  عن ملكيتها زهداً  او ا وتخلّ شياء المنقولة التى تركها أصحابهتلك الأ

يتركها  التي ا الطعامالقمامة وبقاي التى تلقى فى حاويات مخلفات البيوتو  كالورق والزجاج الفارغ
 "3."نسانالإ
لحائز ذا تخلى ا( من القانون المدني الأردني " تزول الحيازة إ1178/1)وتنص المادة     

 يتضح لنا من هذا النصو "4".ى و فقدها بأية طريقة أخر عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أ
أو بفقدانه  ،إما بالتخلي عن الشيء وبالتالي التخلي عن السيطرة الفعلية عليهء تزول ة الشيز يان حأ

 تنتقل الحراسة للحائز الجديد. وبالتالي  طريقه أخرى كالسرقة مثلاً  ةبأيّ 
كما هو الحال  رادة منفردةإصادر عن  سة عن طريق تصرف قانونين تنتقل الحرايمكن أو       
فالشخص المستورد بضاعة من الخارج  ،مثل عقد البيع ،الوصية، أو عن طريق إبرام عقد في

من وقت  للشخص المشتري  دتنتقل الحراسة من المالك المستور و  ،لها من وقت تسلمها يعتبر حارساً 

                                                            
 .169الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1
 من القانون المدني المصري. 871/2انظر المادة  -2
 .284رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -3
 من القانون المدني الأردني. 1178/1انظر المادة  -4
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 ءوكذلك إذا أوصى شخص إلى آخر بشيء معين وتسلم الموصى له هذا الشي ،تسلم المشتري لها
 "1."إلى الشخص الموصى له اسة تنتقل الحر 

ثبوت السلطة الفعلية ، كحالة كون لحظياً قد ت وجدير بالإشارة أن إنتقال الحراسة إراديا     
يعني أن المستأجر هو الشخص هذا لإيجار، عقد اء خلال مدة لمستأجر على الشيللشخص ا

بغض ضرار الناجمة عن الشيء ، وتقوم مسؤوليته عن الأحارساً  ول أمام المضرور بصفتهالمسؤ 
الضرر قد وقع خلال مدة  ، وأنسلطته الفعلية توافرت بمقوماتهامادامت النظر عن مدة العقد 

 "2."العقد
الإيجار بالحراسة الفعلية على الشيء  عقدن يحتفظ المؤجر )المالك للشيء( في ويمكن أ      

شتراط في عقد الإيجار والتى يتضح م الاويت ،ستئجار سيارة مع سائقهاحالة االمؤجر، ومثال ذلك 
 ةيالظروف التى يعمل بها السائق، وأ من شروط الاتفاق المبرم بين مؤجر السيارة  والمستأجر

ع ن يستخلص نو السيارة ، ويمكن لقاضى الموضوع أ شروط أخرى متعلقة بالسلطة الفعلية على
فإن كانت سلطة فعلية بكل عناصرها فإن الحراسة الفعلية تكون له،  ،السلطة التى يمارسها المؤجر

 "3."ء المؤجرلمستأجر أية سلطة فعلية على الشيكون لولا ت
فقد استبعدت محكمة  ،صليقانونية الملكية للشخص المالك الأؤثر على ت لا سرقة الشيءو 

م( والمعروفة بقضية 1941)النقض الفرنسية فكرة الحراسة القانونية  بحكمها الصادر عام 
 ،ستحال عليه مراقبتها بعد سرقتهاأن فرانك مالك السيارة قد ا جاء بالحكم"حيث  ،(فرانكالدكتور)

إذ هو قد حرم  ،لها ولا يسأل عن الضرر الناجم عن فعلها وهي بيد سارقها ومن ثم لم يكن حارساً 
نتقال رغم اأنه وعليه يرى الباحث بناءً على الحكم السابق  ،"4ستعمالها وإدارتها ومراقبتها" من افعلياً 

نه يبقى هو لية على الشيء إلا أالحراسة من المالك إلى الشخص السارق بسبب فقد السلطة الفع
القيادة فمعلم  ،شخص متدرب القيادةأما فيما يخص ال ،كحارس له هتالمالك له دون تحمل مسؤولي

                                                            
 .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -1
 .96بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص  -2
 ومابعدها. 97بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص  -3
، المشار إليه في عدوي، مصطفى 776 -2 -1942 -الأسبوع القانوني  -1941ديسمبر  -21نقض مدني فرنسي في  -4

 .646عبد الحميد، مرجع سابق، ص
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مكن القول إن الحراسة وهنا لا ي"1"،يتعلم القيادة فلا يعتبر حارساً من و  هو الشخص الحارس للسيارة،
 .ورقابته المدربخير تحت توجيه الألأن  ؛درب القيادة إلى المتدربنتقلت من ما

وقد يكون مصدر انتقال الحراسة هو نص قانوني كما هو الحال في انتقال أموال التركة      
 ،مورثصفة الحراسة من الوقت الذى يتملك فيه أموال ال ن الوارث تثبت لهإلى الورثة، وعليه فإ

عكسها  قرينة بسيطة يمكن إثبات إلا أنها  ،الحراسة للمالكعلى ثبوت صفة  وذلك لأن الملكية قرينة
  "2."خربإثبات أن الحراسة انتقلت من مالك إلى شخص آ

هذا الغير يحوز ، فإن كان بتصريح من المالك لى الغيرد ينتقل الشيء من المالك إوق
ء المملوك لمخدومه لايعتبر يحوز الشي " فالتابع الذي3،"ء لحساب المالك ظلت الحراسة للمالكالشي

وهو من يمارس  ،ء هو المتبوع المالك للشيءالشي على السيطرة يملك من وذلك لأن عليه؛ حارساً 
والتابع  ،قل الحراسة للتابعدون أن تنت بشأن الشيء من خلال تابعه عطاء الأوامرالسلطة الفعلية وإ 

أداء عمله  ابع فيشياء التى يستخدمها الت للأويبقى المتبوع حارساً  ،ء لحساب نفسهلا يحوز الشي
 ه الخاص ة ولحسابء لمصلحته الشخصيالشي لتابع، على أنه إذا استخدم التابعولو كانت مملوكة ل

 "4."وبالتالى حارساً  صبح مستعيراً بتصريح من المالك أ
جل صيانة الأشياء زله لأمن لى العميل فيبالنسبة لشركات الصيانة بالذهاب إلك الأمر وكذ    

نتقال الحراسة الفعلية ، فليس ثمة مجال للقول بافلا تعتبر الشركة هنا هي الحارسة ،ودة فيهالموج
 " 5."ءلمالك الشي
بتصريح من  لو قامت شركة الصيانة بنقل الأشياء من المكان الموجدة فيه رى الباحث وي

فهنا تنتقل الحراسة إلى الشركة بموجب  ،إلى الأماكن المخصصة للشركة لأعمال الصيانة مالكها

                                                            
بدون طبعة، بدون بلد النشر، ي، مصادر اللتزام، دراسة فى القانون اللبنانى والقانون المصر الصده، عبدالمنعم فرج،  -1

 .701م، ص 1979دار النهضة العربية، 
 .286رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -2
وقد قضى باًنه "إذا وقع الأتوبيس فوق عامل الشركة الذى كان يقوم بإصلاحه فتسأل الشركة بالتعويض لأنها مازالت  -3

لحساب نفسه بل لحساب الشركه"، نقض مدني مصري، بدون رقم، بجلسة  حارساً للأوتوبيس فتابعها لم يكن يسيطر عليه
 . 289، أشار إليه الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 1979إبريل عام  12

 .290الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -4
 .92بدر، اسامة أحمد، مرجع سابق، ص  -5
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ة على الشيء بموجب يتملك السلطة الفعل ا أصبحتلإنه يانة المبرم مع مالك تلك الأشياء؛عقد الص
 .وعناصرها الحراسةقومات لتوافر م ،العقد

( من القانون 291)و ،( من القانون المدني المصري 178)الملاحظ لنصوص المواد      
 عبارات مثل " استخدمت (  من مشروع القانون المدني الفلسطيني يجدها197)و ،المدني الأردني

، وهذا الميكانيكية"ت ، "حارس الآلا، " كل من كان تحت تصرفه أشياء"أشياء"كل من تولى حراسة 
ة تنعقد فى جانب ولين المسؤ ، وهذا يعنى أءلشيم لفظ مالك استخدلم ي المشرع أن يوضّح  لنا

اً و سارقأ اً و مغتصباً له أو مشترياً أو مستأجر  به أو منتفعاً  له أء سواء كان مالكاً الحارس لهذا الشي
من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني جاء  (51. وكذلك الحال نص المادة)ءأو... لهذا الشي

شيء فحسب وإنما فلم تقتصر على صاحب ال ،"ول عنهو الشخص المسؤ صاحب الشيء أ فيها "
مال الشيء بعناصرها الثلاثة: الاستع نه يملك السيطرة الفعلية علىبت أطالما ثول عنه شملت المسؤ 

 . والرقابة والتوجيه

 "1"،ن لم يتعمدالمباشر ضامن وإ ("92المادة) عدلية نصتحكام الوبخصوص مجلة الأ     

ء الغير نتيجة مباشرته استخدام الشيضرار التى تلحق بلأالمباشر يضمن تعويض اويتضح لنا أن 

ر في الاستخدام هو مالك لهذا الشيء أو منتفع به المباش لذي نجم عنه الضرر، سواء كان هذاا

 .ءالشي الما ثبتت له السلطة الفعلية علىط سارق له ...  أوو مغتصبٌ أو مستأجر له أو مشترٍ أ

ة واحد عدة أشخاص بسند حياز يمكن أن تثبت لء سة على الشيلى أن الحراهنا إونشير     

ء كالملكية على الشيوع، فهي لا تتعدد مع اختلاف السند، فلا يجوز أن يكون المالك حارساً للشي

ف تثبت ستعمال سو سلطة الاوهذا يقودنا إلى أن  "2،"له فى الوقت ذاته ويكون المستأجر حارساً 

 ،ة سلطة للاستعمالولا يكون للمالك أي  ،نتفاع من المأجورلاكوسيلة لفي هذه الحالة للمستأجر 

زمة للوقاية من الأضرار التي لاهو نتيجة استعماله دون أخذ العناية ال والضرر الناجم عن الشيء

 مستأجر السيارة وقيامه باصطفافها في مثلاً وأضرب  ،يجة الظروف المحيطة بهم عنه نتقد تنج

                                                            
 من مجلة الأحكام العدلية. 92انظر المادة  -1
 .247التكرورى وسويطي، عثمان و أحمد طالب، مرجع سابق، ص  -2
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وهنا نؤكد صحة  ،صطفاف الصحيح لها وسبل الأمانائل الانحدار دون أخذ وسمكان شديد الا

 ختلاف السند.ذا القول بأن الحراسة لا تتعدد باه

بترك  نقضائهاوإنما يمكن أن تزول با ،لغير فحسبنتقلها لولا تزول صفة الحراسة با    

 وهذا ما سنوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب.  ،الشيء

  الحراسة انقضاء :الثانى الفرع

كما لو تخلى عنه بقصد  الحراسة يفقد المالك صفة ملكية الشيء فيبانقضاء الحق     

ن المالك ينقضِ الحق بالملكية فإذا لم فإ ، ليس له مالكمتروكاً  النزول عن ملكيته فيصبح مالاً 

وتبقى عليه المسؤولية مدة ضياعه ما لم يدخل هذا  "1،"ء منه حتى لو ضاع الشيحارساً  يظلّ 

وللمضرور مطالبته بالتعويض  ،علية عليهفخر ليستحوذ على السلطة الخص آفي حيازة شالشيء 

 ،ءناشئة عن السلطة الفعلية للشي فصفة الحارس  الناجمة عنه خلال تلك الفترة،عن الأضرار 

 "2":تينتقالها  للغير على النحو الآو بإبفقدان الحراسة أ فهي صفة مكتسبة يمكن أن تزول 

  :الحراسة فقدان :ولا أ

ء، حراسة مالكه، ولكن يمكن للمالك أن يفقد الحراسة بفقدان الشي ء فىالأصل أن الشي
هو من يسأل السارق فسؤولية، فسرقة السيارة تعتبر قوة نافية للم التالي يفقد السلطة الفعلية عليه،وب

 "3."ء فى مواجهة المضرورعن فعل الشي

  الغير: إلى الحراسة نتقالإ :ثانياا 

حراسة الشيء  طلب بحيث تنتقلى انتقال الحراسة فى الفرع الأول من هذا الملسبق وأشرنا إ
ياء المتروكة لأشا ، فمثلاً بقصد النزول عن ملكيته يتخلى عنهذا كان للمنقول مالك ثم إلى الغير إ

                                                            
 . 312بدون طبعة، مصر، بدون ناشر،  بدون سنة النشر، ص  مصادر اللتزام،عبدالناصر توفيق، العطار،  -1
 .073م، ص 1979، القاهرة، دار المعارف، 2ط التقصيرية والعقدية، –المسؤولية المدنية عامر، حسين وعبدالرحيم،  -2
 .288الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -3
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شخص على ستولى تركها أصحابها وتخلوا عن ملكيتها، فإن اموال المنقولة التى أشياء من الأ وهي
 " 1."عما تحدثه من أضرار ولاً مثل هذه الأشياء يكون مسؤ 

المتمثل بالتجرد عن حيازة  العنصر الماديالأشياء المتروكة عنصران؛ الأول  ويتوافر في     
أي القصد في التخلى عن ملكية الشيء وتركه ليستولى عليه   ،والثاني العنصر المعنوي  ،الشيء

الرجوع إلى الحارس السابق إذا  ء لا حارس له، ويستطيع المضرورهذا الشيلذا يصبح  ،من الغير
صبح أصابه ضرر نتيجة خطأ منه، أو الرجوع إلى الحارس الحالي إذا استولى عليه شخص آخر وأ

 "2."منه وهو فى حراسته اً ضرر  به صاب المضرور له وأمالكاً 
لسيطرة الفعلية على صاحب امن حيث المبدأ  أن يكون المستأجر نمكي أيضا أنه ذكرناو      

احتفظ المؤجر لنفسه بحراسة فعلية؛ لأن تنفيذ  ذا، ومن ثم يكون هو الحارس إلا إالمؤجرء الشي
فترة زمنية معينة  ء المؤجرتمكين المستأجر من الانتفاع بالشين يقوم المالك بعقد الإيجار يعني أ

 ."3"،لقاء بدل محدد
، من صلاحيتهاتأكد ثناء تجربتها  للاف على مالكها أشر وقيام مصلح السيارة بالتوجيه والإ

شراف وتوجيه ورقابة ؛ لأن المالك يستعمل الشيء بإحارسها وليس المالكفهنا يكون المصلح 
 لى المصلح. الحراسة بالنسبة للمالك وتنتقل إ تنقضى " وفي مثل ذلك4،"المصلح الجالس معه

ثلاث سلطات هي: الاستعمال ن الحراسة تشتمل على أمثلة السابقة يتضح لنا الأمن      
لى عات يفقده السيطرة الفعلية ء هذه السلطأنّ فقدان حارس الشيوالتوجيه والرقابة. ويرى الباحث 

 هذه ؛ لانقضاء الحراسة في مثلعن الأضرار الناجمة عنه بصفته حارساً  ولاً لا يكون مسؤ ، فءالشي
 : الأتيلى هذه السلطات على النحو وينبغى هنا الإشاره إ ،الحالة

 
 

                                                            
 .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -1
 .285رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -2
 وما بعدها.  95بدر، أسامة أحمد، مرجع سابق، ص  -3
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  :الستعمال سلطة :ولا أ

له حسب طبيعته على النحو الذي يوفر للحارس غايته  عدّ يقصد بها استعمال الشيء فيما أ  
فتبقى سلطة الاستعمال  خاص بهامثال ذلك مالك السيارة الذى يوقف سيارته فى الموقف ال "1"منه.

الشيء، ولكن يختلف  الذين يستعملون بغض النظر عن الأشخاص  ، وقت شاءيّ يستخدمها في أ له
تقل حراسة السيارة وعليه تن ،فالحراسة تثبت للابن عندئذٍ بن لغرض شخصي، لو استعملها الا مرالأ

 "2."تجاه الغيرعن الأضرار الناجمة عنها اول المسؤ  من مالكها الأب، ويكون الابن

 :التوجيه سلطة :ثانياا 

ء وسلطة وتحديد وقت هذا  لأوجه استعمال الشياً يقصد بسلطة التوجيه سلطة الأمر تقرير  
ووقت  ،د الغرض الذي تستعمل فيه السيارةوسلطة التوجيه تباشر بتحدي "3،"الاستعمال والغرض منه

 "4."تسلكه فى سيرها والطريق الذي ،ومن يركبها ،يقودها والشخص الذي ،هذا الاستعمال
من الشيء، كما لو ترك  ويمكن أن تقوم سلطة التوجيه حتى ولو لم يكن الحارس قريباً     

غير ذلك لقضاء  أو عيادة أو و مكتباً  ألها بجانب الرصيف ودخل متجراً  مالك السيارة بصفته حارساً 
       "5"فيتستطيع بعد الرجوع إليها ممارسة السلطة عليها. ،حاجة له

إلى يؤدى على الفور  فإنّ ذلك ءفقد الحارس سلطة التوجيه على الشين ويرى الباحث أ     
 التى تحدث للغير بفعل هذا ارضر هذه الحالة عن الأ  فيولاً ولا يكون مسؤ  ،انقضاء حراسته عليه

ة إحدى العناصر المكونة للسلطة الفعلي لزوال تلك السلطة التي هي، و ته لهلانقضاء حراس الشيء،
 . للشيء

 

                                                            
 .653ابق، صعدوي، مصطفى عبد الحميد، مرجع س -1
، بدون طبعة، عمان، المكتبة دراسة مقارنة "" –مصادراللتزام  –النظرية العامة للالتزامات منصور، أمجد محمد،  -2

 .334م، ص 2015القانونية، 
 .658عدوي، مصطفى عبدالحميد، مرجع سابق، ص -3
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  :الرقابة ةسلط ثالثاا:

جزاء التالفة تعنى السلطة في فحص الشيء من أجل الصيانة والإصلاح واستبدال الأ
سلطة الأمر بالنسبة  بهذا الشيء، وبمعنى آخر هي مال والخاصةخرى صالحة للاستعبأجزاء أ

ول أن الشخص المسؤ  يرى الباحثوعليه " 1،"التوجيه ء كما فيللشيء ذاته وليس باستعمال الشي
 المخصص لرفعها في شركة الصيانة )الرافعة( سقوط السيارة عن اللفت ضرار الناجمة عنالأ عن

ستعمال بالرغم أنه يملك سلطة الا ،برفعها ليس الشخص الفني الذي قام ،نتيجة خلل أصاب اللفت
ن الضرر لم سلطة الرقابة والصيانة من جهة وأ لأنها هي من تملك ،ولية شركة الصيانةوإنما مسؤ 
 خرى.ة الاستعمال من جهة أعن سلط اً يكن ناجم

 جيه والرقابةالاستعمال والتو  :جتماع عناصر السلطة الفعلية للشيءا سبق نجد أن اممّ     
وأن هذا المالك هو حارسه  ،على أن ذلك الشخص مالك الشيء كافية لدى شخص معين دلالة

يام وذلك من خلال ق قابلة لإثبات العكسعتبار أن ملكية الشيء قرينة على حراسته ولكنها قرينة با
لذا سنخصص المطلب الثاني  ،ثبات أن الشيء وقت حدوث الضرر لم يكن في حيازتهالمالك بإ

 للحديث عن إثبات الحراسة مع إيراد بعض التطبيقات عليها.

 عليها عملية وتطبيقات الحراسة ثباتإ :الثاني المطلب

ته عن الضرر الذي لحق بالغير وليمسؤ دفع  صفة الحراسةإنكار  عى عليه منيهدف المدّ       
م تكن عى عليه يثبت من خلاله أن الحراسة لعلى عاتق المدّ  وبالتالي يعدّ الإنكار عبئاً ، بفعل الشيء

وسائل  ول الفرع الأ وسنتناول في ،ى فرعينللذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إ ،له وقت وقوع الفعل
 . لية لفكرة الحراسةتطبيقات عمع الثاني إثبات الحراسة، وفي الفر 

 الحراسة ثباتإ مفهوم :ولالأ  الفرع

في دعوى  ن يثبتأ عليهعي، ولذلك على عاتق المدّ  ثبات كقاعدة عامةيقع عبء الإ     
في حراسة الشخص المدعى عليه بكافة طرق  ولية عن الأشياء وقت حصول الضرر كان الشيءالمسؤ 
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حراسة لشخص معين هي قرينة على لأن ثبوت اللقضائية؛ الشهود والقرائن اشهادة  ثبات بما فيهاالإ
 "1."نه لازال يحتفظ  بهاأ

ي الدعوى بإقامة الدليل على " الواجب الملقى على الخصم فويقصد بعبء الإثبات أنه      
وللإثبات "2"،حة والمذكورة على سبيل الحصر"صدق ادعائه أمام القضاء باستخدام الوسائل القانونية المل

والمدعي  ،وعنصر القانون المتمثل بالقاعدة القانونية ،المتمثل في مصدر الحقعنصر الواقع  عنصران:
لأن القاضي هو من يقوم بإثبات  وإنما فقط عنصر الواقع؛ ،القانونيغير مطالب بإثبات العنصر 

 "3"القانون.
 م(2001)لسنة  (4)وبالرجوع إلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم     

 ": ذا القانون تحدثت عن طرق الإثبات، حيث نصت على الطّرق الآتيةمن ه (7)نجد المادة 
 -7. المعاينة -6. اليمين -5. قرارالإ -4. القرائن -3. الشهادة -2. دلة الكتابيةالأ -1

 "4".الخبرة
نات تقسم البيعلى م(1952)لسنة ( 30)رقم  البينات الأردنيوتنص المادة الثانية من قانون    
المعاينة   -6. اليمين -5. قرارالإ-4. القرائن -3. الشهادة -2. دلة الكتابيةالأ -1":إلى

 "5.""والخبرة
والمتمثلة ء يتضح لنا أنه يجوز إثبات عناصر الحراسة على الشي ومن النصوص السابقة    
ثبات في المواد المدنية والتجارية ا قانون الإأمّ  .كافّة ثباتطرق الإالاستعمال والتوجيه والرقابة ب في

ع و كما فعل المشر  فلم يحصر طرق الإثبات فى مادة واحدة م(1968)لسنة  (25)رقم  المصري 
ومن مطالعة نصوص مواد  ،عدة مواد متفرقة نما نص عليها فيالفلسطيني والمشرع الأردني، وإ

ثبات تتمثل المصري المشار إليه يتضح لنا أن طرق الإ نية والتجاريةالمواد المد ثبات فيقانون الإ

                                                            
 .286رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -1
م، 2006، بدون بلد النشر، دار النهضة العربية، 1ط نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية،فايد، عابد عبد الفتاح،  -2

، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1ط هادة الشهود،الإثبات بش، أشار إليه دحام، محمد وحيد، 36ص
 .33م، ص2015

 .  28دحام، محمد وحيد، المرجع السابق، ص -3
، 2001|5|12م، الصادر بمدينة غزة بتاريخ 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  7انظر نص المادة  -4

، الخاص بمنظومة http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858والمنشور على الموقع الإلكتروني  
 القضاء والتشريع في فلسطين.

 من قانون البينات الأردني. 2انظر نص المادة  -5
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فإذا  من طرق الإثبات. ... "3"،شهادة الشهودو "2"،المحررات العرفيةو "1"،: المحررات الرسميةفي
 "4،"السبب الشرعى لتلك السلطةبغض النظر عن هو صاحب السلطة الفعلية  ءكان حارس الشي

نصر الاستعمال متمثلة بعبما يملكه من سلطات فعلية عليه  ءفي الشيفهو من له التصرف 
الموضوع من ظروف  والتوجيهه والرقابة، وهذه العناصر هي عناصر موضوعية يستخلصها قاضي

لى العناصر تؤدى إا كون هذه ، أمّ ون رقابة عليه من محكمة التمييز أو محكمة النقضالدعوى د
و محكمة ونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أثبوت الحراسة من عدمه فتلك مسألة قان

الدعوى، أي أن   للإثبات يجب أن تكون منتجة فيوحتى تكون الواقعة القانونية محلاً 5."النقض
ة عليها لا سلطة الفعلي، ولذلك حارس السيارة الذي يتمتع بالإثباتها  تدعيم بما يدعي به المدعى

 بطريقة السيارة بصيانة قام نهأ يثبت نأ أو ،نه غير مالك للسيارةيقبل منه أن يثبت أمام المحكمة أ
وأن الملكية ليست  ،الدعوى  ثبات هذه الواقعة غير منتج فيالخطأ؛ لأن إ نفي أجل من عادية
 "6."الالتزام بالتعويض، وقيام الحارس بنفى الخطأ عن نفسه لا يدفع عنه اً  لقيام الحراسةشرط

 بةاصرها الثلاثة: الاستعمال والتوجيه والرقاذا انتقلت الحراسة بعنويرى الباحث أنه إ     
جب عقد من العقود مثل عقد البيع أو الإيجار أو الرهن ...، فإن من فقد الحراسة على هذا بمو 

نه لم أ، و الحراسة عليه نتقالوبين الغير كدليل إثبات على ا ن يقدم العقد المبرم بينهالشيء يمكنه أ
ضرار التى الناجمة  تعويض الغير عن الأولية عن حتى يدفع عن نفسه المسؤ  يعد له صفة الحارس

 . الشيء بفعل
                                                            

لتجارية المصري المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف من قانون الإثبات فى المواد المدنية وا 10تنص المادة  -1
عام وشخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يدية أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود 

وو سلطتة واختصاصة. فإذا لمتكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذ
 الشأن قد وقوعها بامضاءاتهما وباختامهما وببصمات أصابعهم.

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه مالم "من قانون الأثات فى المواد المدنية والتجارية المصري  14انظر المادة  -2
 ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم  أوبصمة...". 

انون الأثات فى المواد المدنية والتجارية المصري " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف من ق 60انظر المادة  -3
القانوني تزيد قيمتة على خمسمائة جنية أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائة 

 مالم يوجد اتفاق ونص يقضى بغير ذلك..."
 .347مرجع سابق،  لعلوم القانونية والسياسية،مجلة المحقق المحلى ل -4
 .333منصور، أمجد محمد، مرجع سابق، ص  -5
 .500الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -6
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ستعانة بها بهدف التخفيف من قضاء قرائن عدة يستطيع الدائن الاوقد أوجد التشريع وال    
 "1"ذه القرائن:ومن ه ،عبء الإثبات

ان تحت أن الشيء وقت حدوث الضرر ك لمدعي بإثبات صفة الحراسة في حاللا يكلف ا -1
لأن مسألة إثبات الحراسة تثور كون هنالك شخص حارس للشيء غير الشخص  يد المالك؛
 ومن ثم ينتقل عبء الإثبات إلى من يدعي خلاف ماهو ظاهر. ،المالك له

 ،ر الحاصلالرابطة السببية مابين فعل الشيء والضر من إثبات  يعفى الشخص المضرور -2
وعلى المضرور فقط إثبات أن الشيء هو  ،فتراض الرابطة السببيةوهذا متوافق مع قرينة ا

 الحاصل. رمن سبب الضر 
حدوث الضرر قائمة إثبات أن صفة الحراسة كانت وقت  من يعفى الشخص المضرور -3

س وهنا ينتقل عبء الإثبات على الحار  ،إذا ثبت للشخص قبل وقوع الضرر ،لشخص ما
 نتقلت إلى غيره ولم تكن له وقت وقوع الضرر.)المدين( بأن يثبت أن الحراسة ا

وهذا يعني أنه بمجرد  ،فتراض خطأ الحارس يعني إعفاء المضرور من إثبات الخطأقرينة ا -4
ه لم يقع ولية عنه بأنولا يجوز للحارس دفع تلك المسؤ  ،وقوع الضرر تتحقق تلك القرينة

ولكن يستطيع إثبات أن هناك  ،فهي قرينة مفترضة غير قابلة لإثبات العكس ،خطأ منه
 حال بينه وبين وقوع الفعل. اً يبأجن اً سبب

يل ويجدر بالذكر أن هنالك العديد من التطبيقات لفكرة الحراسة، والتي سنذكر منها على سب
والتي توضح فكرة الحراسة من  المثال وليس الحصر في الفرع الثاني من هذا المطلب،

 حيث من هو الحارس، والسلطات التي يتمتع فيها، وماهو طبيعة الشيء محل الحراسة.
 
 
 
 

                                                            
 . 203-200الرحو محمد أحمد سعيد، مرجع سابق، ص -1
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  الحراسة لفكرة عملية تطبيقات الثانى: الفرع

  الكهربائى المصعد على الحراسة :ولا أ

ويمكن  ،المستخدمين لهاً بالأشخاص ن تلحق ضرر يعدّ المصعد من الأشياء التي يمكن أ     
 له. فإذا سقط ي من الأشخاص المارين من جانبه دون أن يكون مستخدماً اً بأأن يلحق ضرر 

سأل  بأي منهم ي   وألحق ضرراً  المصعد على أحد هؤلاء فأصابه أو تطاير منه أشلاء نتيجة السقوط
، ولا لة ميكانيكيةآولية المفترضة باعتبار أن المصعد ساس المسؤ تلك الحالة على أ الحارس في
حكم لمحكمة  وفي( 1).و خطأ الغيربه أ المضرور و خطأوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أترتفع مسؤ 

م( تقول فيه " إذا كان 23/3/2000)ق جلسة  62لسنة  (3492)النقض المصرية فى الطعن رقم 
تسيطر عليه  التي وهيطاعنة رر مملوك للشركة الحدث الضالدعوى أن المصعد الذى أ الثابت في

للمصاعد سكندرية الميكانيكية غلاله لحسابها وكان قيام شركة الإسيطرة فعلية وتتولى استعماله واست
تتقاضاه من الطاعنة  مين لتشغيل المصعد مقابل جعل ماديصلاح اللاز الكهربائية بالصيانة والإ

ليها والمودع ملف شركة المشار إوالعلى نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة  –شهرياً 
 وبالتالى يظل في ،ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة –الطعن 

ذلك لأن  ؛سكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائيةحراستها ولا تنتقل هذه الحراسة إلى شركة الإ
راف على ما تجريه هذه شتوجية والإالرقابة وال سلطتها في هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله

 ن تكون الطاعنة هيدى ذلك أن مؤ تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة فإعمال والتى الشركة من أ 
 "2."ولة عن الضرر الذى يحدثه .... "ؤ الحارس للمصعد وبالتالى تضحى مس

  السفينة على الحراسة :ثانياا 

فهو من يقوم  ،لقانونيةسمه وفق الأصول االسفينة للشخص الذي تم تسجيلها باتثبت ملكية 
رى من أجل استغلالها ختلزمات أمن وقود وأي مس وتوفيرها مستلزماتهابتهيئتها للعمل وتجهيز و 

                                                            
 ومابعدها. 589الدناصوري و الشواربي، عزالدين و عبدالحميد، مرجع سابق، ص  -1
، منشور على شبكة 23/3/2000ق جلسة  62لسنة  3492انظر حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  -2

 " موقع محكمة النقض المصرية على شبكة الإنترنت".  www.cc.gov.egالمعلومات الدولية على موقع



44 
 

هيزها د المستأجرين بحيث يصبح المستاجر هو من يتولى تجالمالك سفينته لأح لحسابه، وقد يؤجر
تعمل بأمره وإشراف المالك ولحسابه أم كانت  سواء أكانت السفينة، و بما يؤمن استغلالها لحسابه

قيادتها وتسييرها والمسمى عادة بالقبطان خاضعة لمن يتولى  مؤجرة للغير فإنها تكون أثناء إبحارها
حراسة مالكها ، والسفينة تكون في  أو مستأجراً مالكاً تم تعيينه من قبل مجهز السفينة  الذي أو الربان

ذا كان هو المجهز حراسة المستأجر إ حسابه، وتكون فيستغلة لعندما يكون هو المجهز لها وم
 ولاً مسؤ  مستأجراً   أم، وعليه يكون مجهز السفينة مالكاً قد الإيجارليه بموجب ع، وتنتقل الحراسة إلها

 "1."ضرار التى تصيب الغيرعن الأ
 حارساً قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ربان الباخرة هو مجرد تابع لمجهزها ولا يعتبر 

وهو  –ومن ثم لا محل لمساءلة الربان  ،كانت بيده سلطة توجيهها وإدارتها خلال الرحلة وإن لها
أي أن مجهز السفينة هو  "2،"عن الضرر الحاصل لأحد الركاب بفعل السفينة –في وضع التابع 

 .ضرار التي لحقت بركابهاؤول عن الأالمس حارسها

  والمياه والغاز الكهرباء توصيل أدوات على الحراسة :ثالثاا 

قامت بوضعها في الّتي للجهة  سلاك والمواسير والعدادات التابعةالأتشمل هذه الأدوات     
فالجهة  ،سلاكوكذلك الحال بالنسبة للمواسير والأ ،لها بحيث تثبت الحراسة لهاالمكان المخصص 

ما بالنسبة للتوصيلات أ ،المبنى الحارسة على التوصيلات الرئيسية الموجودة خارج الموردة لها هي
 "3."اسة المبنىلمن له حر  ة فتكون الحراسةالداخلي

الحراسة على التوصيلات الداخلية إذا قامت شركة الكهرباء أو الغاز ن ويرى الباحث أ   
 ، فتكون هيلا بمعرفتهاتصليحات عليها إ ء أيجرابتوصيلها بمعرفتها واشترطت عدم إ و المياهأ

ا والضرر الناجم عنه ،نها تملك السيطرة الفعلية عليهاهذه التوصيلات الداخلية لأ سة علىالحار 
 نتيجة سلطة الرقابة عليها وليس الاستعمال.

                                                            
 ومابعدها. 230الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
، أشار إليه، عدوي، مصطفى Not Ripert  ،707  ،Cass Civ 19 Juin 1951،1951نقض فرنسي صادر سنة  -2

 .660عبد الحميد، مرجع سابق ص
 .472الدناصوري والشواربي، عزالدين و عبدالحميد، مرجع سابق، ص  -3
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  الرياضية الأندية في السباحة اتحمام على الحراسة :رابعاا 

ق جلسة  56لسنة  (1781)تقول محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم      
وعلى ما جرى به  –( من القانون المدني178)حكم المادة  ء فيالشي "ن ( إم15/1/1989)

  بطبيعته أو كان خطراً ذا كان خطراً ية خاصة إهو ما تقتضى حراسته عنا –قضاء هذه المحكمة 
حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر وكان الحكم  و فيوضع أ روفه وملابساته بأن يصبح فيبظ

تطلب المطعون فيه قد استخلص أن حمام السباحة الذى وقع فيه الحادث هو من الأشياء التى ت
لى ما قرره " أن عرضه  إلى ظروف الحادث وملابساته استناداً حراستها عناية خاصة بالنظر إ

ول بت من أقوال مسؤ وثا ،وقوع الحادث يوم  فيوأنه كان ممتلئاً ( أمتار، 6-5)وعمقه  م(25)
، لرواد النادىولا يمكن الاقتراب منه  وسط النادي يقع فيشركة أن الحمام بأندية ال النشاط الرياضي

غير محاط بسور يمنع الدخول  نهمثل هذه الظروف طالما أ  فيخطراً  عتبر شيئاً ومثل هذا الحمام ي
، مر الذى انتفى ساعة وقوع الحادثتمنع ذلك وهو الأن عليه حراسة يو تعيإليه إلا بإذن مالكه أ

ول عن د الساعة الثّانية لا يكون به مسؤ ولين المذكورين أن الحمام بعوالثابت من أقوال المسؤ 
لى هو الخطأ المباشر الذى أدى إ ن عدم وجود الحارس على الحمامالانقاذ"، ... وقالت المحكمة إ

 "1".الوفاة
ي الذى يوجد فيه حمام لت النادي الرياضمّ محكمة النقض المصرية حن يرى الباحث أ    

 لحارس لحمام السباحة ويتحملهو ا الوفاة، حيث يكون الناديحدوث حالة ولية السباحة مسؤ 
  . رها الاستعمال والرقابة والتوجيهلأنها تملك السيطرة الفعلية عليه بعناص ؛التى يحدثها كافّة الأضرار

 لشخصية التين البينة ا" إ م(2008)لسنة  (2169)ردنية فى الطعن رقم ييز الأوتقول محكمة التم
 في ثبات دعواهم والتى أخذت بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحيةقدمها المميز ضدهم لإ

ثناء قيامه بالسباحة فيها ليست غرق فيها مورثهم أ ركة الماء التين بوزن البيانات وتقديرها تؤكد أ
رس يمنع الناس من الاقتراب و حا، ولم يكن فى الموقع إشارات تحذيرية أك شائكةمحاطة بأسلا

لبركة تتطلب عناية خاصة من ن تلك ا، وطالما أو يغرق فيهاذ من يسقط أنقامنها أو غطاس لإ

                                                            
، منشور على شبكة 15/1/1989ق جلسة  56لسنة  1781الطعن رقم انظر حكم محكمة النقض المصرية فى  -1

 " موقع محكمة النقض المصرية على ىشبكة الإنترنت". www.cc.gov.egت الدولية على موقعالمعلوما
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 ضامنة فهيذلك  رت فينها قصّ ، وطالما أردن( للوقاية من ضررهاالمدعى عليها )سلطة وادى الأ
وفى الحدود المنصوص  ( من القانون المدني الأردني291م المادة )حكا لألما تحدثه من ضرر وفقاً 

 . "( من ذات القانون 265المادة ) في عليها
سة الأردن الحار  أن محكمة التمييز الأردنية اعتبرت سلطة وادي ومن القرار السابق نجد   

ردن الأ اية خاصة، ومن ثم تتحمل سلطة واديعنعلى بركة المياة لأنها من الأشياء التى تحتاج 
 . ولية عن حدوث حالة الغرق بصفتها من تملك السيطرة الفعلية عليهاسؤ الم

  القطارات على الحراسة :خامساا 

 القطار عبارة عن مجموعة عربات ذات عجلات تسير فوق قضبان منشأة خصيصاً      
وتعمل بقوة البخار والكهرباء أو الديزل أو أيّة  ،ة(حدى القاطرات )الماكنوتسحبها إ ،لهذا الغرض

الحارس  هي مةم عالهيئة المشرفة على هذه القطارات سواء أكانت هيئة خاصة أاو  ،قوة أخرى 
 تشملالحراسة و  ها مادامت تلك القطارات بحراستها،ول عن تعويض الأضرار الناجمة عن فعلالمسؤ 

نفاق والمعابر كالإشارات الضوئية والتقاطعات والأ لتوابعاو  الملحقاتو  طرة والعربات والمستلزماتالقا
خر تلحق المسافرين بسبب أشياء المسافر الآضرار التى ، وكذلك مسؤولة عن الأ...والجسور 

 "1."غراضه فوق رؤوس المسافرينالذي وضع أ 

  المحمول الهاتف شبكات على حراسةال :سادساا 

تتطلب عناية خاصة من  الأشياء المادية غير الحية والتي شبكات الهاتف المحمول من   
حيث يتصرف به وفق ما أعد  ،ء محل الحراسةى يمتلك السيطرة الفعلية على الشيقبل المالك الذ

ن لم يباشر ولا تنتفى مسؤولية المالك حتى وإ ،له وذلك للوقاية من ضرر الشيء والمحافظة عليه
لى الجهات الفنية على )الشبكة( إلا أن أمر تشغيله موكولة إ -ةالسيطرة المادي–السلطة المباشرة 

 "2."تعمل وفق أوامره وتعليماته المتخصصة والتي
 

                                                            
 ومابعدها. 253الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
 .135الدلوع، أيمن أحمد، مرجع سابق، ص  -2



47 
 

 الفصل الثاني

 ثار المترتبة عليهاوأساسها والآ مسؤولية حارس الأشياءشروط 

ولية حارس الآلات تحقق مسؤ ل المشرع المصري والأردني والفلسطينيكل من شترط ا    
 أن الفقه الإسلامي رغم ،الميكانيكية أو الأشياء التى تحتاج إلى عناية خاصة توافر شروط معينة

يجب  شروطاً معينةأنه حدد  ، إلامباحث مستقلة في هذا الحارسولية وإن كان لم يتناول مسؤ 
 .ولية التقصيرية بصفة عامةق المسؤ حتى تتحق توافرها

لى عناية خاصة الميكانيكية أو الأشياء التى تحتاج إ ولية حارس الآلاتفرت مسؤ اومتى تو     
ثار التي ستترتب على تلك لتزام الحارس بالآهذا يعني إ ،ون أو الفقه الإسلاميسواء وفق القان

فعل الأشياء بالتى لحقت به  كافّة الأضرار عن المضروربتعويض  إلتزامه في المسؤولية والمتمثلة
نتناول في  ،مبحثين لىسنقوم بتقسيم هذا الفصل إلذا  ،عليهالتي هي بحوزة الحارس المدعى 

القانون والفقه الإسلامي ، وفي المبحث  وأساسها في ولية حارس الأشياءمسؤ  المبحث الأول شروط
القانون والفقه الإسلامي وموقف الفقه  شياء فيولية حارس الأثار المترتبة على مسؤ الثاني الآ

 . والقضاء منها

 الإسلامي والفقه القانون  في وأساسها الأشياء حارس وليةمسؤ  شروط :الأول المبحث

، كما أن وليةتتحقق هذه المسؤ ط معينة حتى توافر شرو  القانون والفقه الإسلامي اشترط    
لى لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إ ،اء في القانون أو الفقهسو اً تقوم عليه ولية أساسلهذه المسؤ 

لامي، ولية حارس الأشياء في القانون والفقه الإسنتناول في المطلب الأول شروط مسؤ  ،مطلبين
 .ولية حارس الأشياء في القانون والفقه الإسلاميوفي المطلب الثاني أساس مسؤ 

 الإسلامي والفقه القانون  في الأشياء حارس وليةمسؤ  شروط :ولالأ  المطلب

ن تتحقق اجب توافرها في حارس الأشياء من أجل أسنتناول في هذا المطلب الشروط الو      
شروط  الفرع الأول ، سنتناول فيلى فرعينه إوذلك من خلال تقسيم إتجاه المضرور، مسؤوليته
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شروط مسؤولية حارس الأشياء سنتناول فيه ف ع الثانيا الفر مّ القانون، أ مسؤولية حارس الأشياء في
 . الفقه الإسلامي في

 القانون  فى الأشياء حارس وليةمسؤ  شروط :الأول الفرع

إذا "1ي،"ردن( من القانون المدني الأ291)لنص المادة  ولية حارس الأشياء وفقاً تتحقق مسؤ      
هذه  ن ينتج عنخاصة، وأتتطلب عناية  التي شياءلألات الميكانيكية أو لكان هناك حارس للآ

ولًا عن هذا مسؤ ويكون الحارس  هذا وليةتقوم مسؤ  لحق بالغير فعندئذٍ  الأشياء أو الآلات ضرر
 "2".الضرر أمام الغير

لتحقيق يشترط نه "نلاحظ أ3"،ن المدني المصري من القانو ( 178)لنص المادة  ووفقاً      
طلب حراسته عناية خاصة ء تتحراسة شيتولى شخص  ن يكون هناكولية حارس الأشياء أمسؤ 

  .ءالشيأو حراسة آلات ميكانيكية، وأن يقع الضرر بفعل 
" 4ي"الفلسطين من مشروع القانون المدني (197 )نه من مطالعة نص المادةكذلك الحال فإ

لى تحتاج إ لات الميكانيكية أو الأشياء التيية حارس الأشياء تتحقق بوجود حارس للآن مسؤولفإ
 . أو الآلات الميكانيكية ويكون الضرر بفعل هذه الأشياء ،عناية خاصة

ولية حارس الأشياء إلا أنها شروط تحقق مسؤ  تفقت فيالقوانين المشار إليها إوإن كانت      
 . المطلب الثانى( كما سنرى في ولية )ختلفت في الأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤ ا

للمميزين  اً مدار البحث مملوك وقررت محكمة التمييز الأردنية أنه " إذا كان الجهاز الطبي    
، لا يجعل هذا ستعمالهالمختصين با عى عليه الخامس وغيره من الأطباءوأنه يستعمل من المد

يحدثه من ضرر، إذ إنه لا يملك منع غيره  عماالجهاز تحت تصرف من يستعمله وهو المسؤول 
 "5"."وهو ليس مسؤولًا عن صيانته وحفظهمن استعماله طباء من الأ

                                                            
 من القانون المدني الأردني. 291انظر المادة  -1
 ومابعدها. 229الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص  -2
 من القانون المدني المصري. 178انظر المادة  -3
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني. 197انظر المادة  -4
، أشار إليه دواس، 2/5/2006)هيئة خماسية( بتاريخ  3350/2005قرار محكمة التمميز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  -5

 .278ن، المرجع السابق، ص أمي
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نة الذين لهم سلطة الحفظ والصيا للمالكينة الحراسة تثبت نلاحظ من القرار السابق أن صفو 
نجم ضرر از في حال كما وتثبت صفة الحراسة للطبيب المستعمل لذلك الجه ،على الجهاز الطبي

 لحفظ والصيانة.بالضرر الناجم له علاقة استعماله دون أن يكون سبب  أصاب الغير من جراء
إبريل  24)جلسة ق،  44ة ( لسن850)الطعن رقم  وقررت محكمة النقض المصرية في    

على أن كل من تولى حراسة أشياء  ( مدني178)" جرى نص المادة على أنه  (م1978لسنة 
ولًا عما تحدثه هذه الأشياء من لات ميكانيكية يكون مسؤ راستها عناية خاصة أو حراسة آتتطلب ح

الحراسة الموجبة ن ع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له، مما يدل على أضرر ما لم يثبت أن وقو 
لا   لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعيولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً للمسؤ 

 "1".والتوجيه والرقابة لحساب نفسهالاستعمال  ء سيطرة فعلية فيعلى الشي المعنوي 
 ، بتاريخق 59( لسنة 554)الطعن رقم  فيخر لمحكمة النقض المصرية وفى حكم آ    
على أن " كل من تولى حراسة  ( من القانون المدني178)المادة  النص في ("م17/12/1992)

ولاً عما تحدثه هذه الأشياء لات ميكانيكية يكون مسؤ ة آأشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراس
لحراسة على أن الا يد له فيه يدل على  ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبيمن ضرر ما لم ي

 لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص ولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً شياء الموجبة للمسؤ الأ
، وكان ال والتوجيه والرقابة لحساب نفسهالاستعم ء سيطرة فعلية فيالطبيعي أو المعنوي على الشي

أنها عهدت  –الطاعنة  –نشاء هيئة كهرباء مصر ( بإم1976لسنة 12)يبين من نصوص القانون رقم 

بهذه المثابة تعتبر صاحبة السيطرة  وصيانتها، وهيشبكة الكهرباء الهيئة وحدها عملية تشغيل لى هذه إ
 ".2".... هاالفعلية والمتوالية حراست

ق  59( لسنة 554)الطعن رقم  حكم محكمة النقض المصرية في ويرى الباحث أن     
 (850)الطعن رقم  ن أخذت به في حكمها فيسبق وإ المحكمة غيرت اتجاهها الذين أليه المشار إ

حارس عن الأضرار التى ولية الشخص الوأقرت بمسؤ ( م1978إبريل  24)ق ، جلسة  44لسنة 
                                                            

منشور على شبكة المعلومات ، 1978إبريل  24ق، جلسة  44لسنة  850حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  -1
 م حكمة النقض المصرية على شبكة الإنترنت ".موقع" www.cc.gov.egالدولية على موقع

منشور على "،  1992-12-17ق، بتاريخ  59لسنة  554الطعن رقم ض المصرى فى الطعن رقم حكم محكمة النق -2
 محكمة النقض المصرية على شبكة الإنترنت".موقع "  www.cc.gov.egشبكة المعلومات الدولية على موقع

http://www.cc.gov.eg/
http://www.cc.gov.eg/
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 وأكدت في الحكمين ، أو معنوياً كان هذا الشخص طبيعياً حراسته سواء  ء الذي فييحدثها الشي
توافر شرطين  لزوم  حراسته فيلضرر الناشىء عن الأشياء الموجودة ولية الحارس عن القيام مسؤ 

ء وقت عل هذا الشين يحدث الضرر بف، وثانيهما أء تحت سيطرة الحارسهما وجود الشيولاأ
 الماديةء أن يكون للشخص السلطة الشي السيطرة الفعلية على تقتضيكل الأحوال  وفي الحراسة.
 .وليةلقيام المسؤ  لا تكفيحدها و أما السلطة المادية  ،والمعنوية

ولا يملك ، وتوجيهاته صاحبهايملك استعمالها وفق أوامر  ،للسيارة )التابع( الخاص فالسائق  
 وإنما لمصلحة ،وحسابه الخاص الخاصة ةتيحوزها لمصلحفهو لا  ،حق التصرف بها كما يشاء

وبالتالي تثبت  ،بشكل مستقل)المتبوع(، دون أن يمارس السلطة الفعلية عليها صاحبها وحسابه 
راسة والتبعية لا الحو  ،حب السيارة متبوعاالسائق تابع وص نلصاحبها، على اعتبار أحراسة السيارة 

 "1."يجتمعان لدى نفس الشخص
ولية لكي تتحقق مسؤ ة يكون الضرر الواقع بفعل الشيء أو الآلما فيما يتعلق بشرط  أن أ    

)كما سبق أن  المادي كما هو الحال في التدخل الإيجابي للشيءفلا يشترط الاتصال  ،الحارس
يه وعل ،الة تسمح عادة بإحداث الضررو ححالة حركة أو في وضع أ فيء ( إذا كان الشيأشرنا

ووقع الحادث كان حارس السيارة  غير وضعها الطبيعي في تقف وإذا كانت السيارة تسير أ
اضطرت لكى فوكانت سيارة تسير خلفها فجائياً ذا وقفت سيارة وقوفاً إلحال اكذلك و  "2،"ولاً مسؤ 

 "3تتفادى الاصطدام أن تنحرف فاصطدمت بشجرة."
حداث الضرر إ في اً سلبي ويمكن للحارس أن يدفع تلك المسؤولية بأن تدخل الشيء تدخلاً      

 29لسنة  (104)محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  وهذا ماقضت به ،اً إيجابي وليس تدخلاً 
أن يتدخل مما يقتضى ولية حارس الأشياء يشترط لتحقيق مسؤ "بأنه  (م20/4/1964)ق جلسة 

أمام محكمة الموضوع ولية دفع الحارس هذه المسؤ فإذا  ،الضررإحداث  في ء تدخلًا إيجابياً الشي
لى الذى دخل  إء لم يكن إلا تدخلًا سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى بأن تدخل الشي

تقوم  لا رحداث الضر اً في إسلبي ء تدخلاً لأن تدخل الشي ،ان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله"مك
                                                            

 .279دواس، أمين، مرجع سابق، ص  -1
 .285رجع سابق، ص دواس، أمين، م -2
 .443بدون طبعة، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص  النظرية العامة للالتزام " مصادر اللتزام "،أبو السعود، رمضان،  -3
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منزل وأصيب بضرر نتيجة  بحائطمعه مسئولية الحارس للشيء، كما لو اصطدم شخص بسيارته 
المكان المخصص  واقفة فييارة تسير في الشارع  واصطدمت بسيارة أخرى كانت أو كانت س ،ذلك

صطدم بها شخص مكانها الطبيعي لا تتحرك وا يكانيكية ثابتة فيالم ف، أو كانت الآلةللوقو 
 "1."فجرح

أن المحكمة لم تقتصر في ار السابق لمحكمة النقض المصرية نجد القر ب التمعنوب     
 اً وليس إيجابي اً سلبي كان تدخلاً  ن تدخلهخل الشيء بأته عن تدوليلمسؤ فع الحارس حكمها على د

اج بسبب تلك الصفة التي تحتة شملت في حكمها الأشياء الخطرة نجد أن المحكمبل  ،فحسب
لى الأماكن بحكم اللوائح التي من خلال منع الأشخاص الدخول إ لى عناية خاصةالملازمة لها إ

 .كتمنع ذل
ط ثالث ر شأكد على توافر ( 2)والمصري والفلسطيني المشرع الأردنيمن  والملاحظ أن كلاً      

السببية بين فعل الحارس وفعل الشيء الذي الحق ألا وهو العلاقة  شياءرس الألتحقق مسؤولية حا
 :ط تحقق مسؤولية هذا الحارس مايأتيتصبح شرو  وعليه ،بالغيراً ر ضر 

 وجود شيء تحت سلطة الحارس وتصرفه. :ولا أ
 .نتيجة فعل الشيء لغيرحدوث ضرر بصيب ا :ثانياا 
 .صاب الغيرالذي أفضى إلى ضرر أء سببية بين سلوك الحارس و فعل الشيوجود علاقة ال :ثالثاا 

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهي شروط تحقق مسؤولية حارس الشيء في الفقه الإسلامي رغم أن 
ميكانيكية لم تكن منتشرة في ذلك الحين؟ وهل لها شروط خاصة في الفقه أم نرجع الى الألات ال

طلب الشروط العامة في المسؤولية التقصيرية؟ هذا ما سنجاوب عليه من خلال الفرع الثاني لهذا الم
 من تلك الدراسة.

 
 

                                                            
 .549التكروري وسويطي، عثمان وأحمد أبوطالب، مرجع سابق، ص  -1
من مشروع  197من القانون المدني المصري، والمادة  178من القانون المدني الأردني، والمادة  291انظر المادة  -2

 القانون المدني الفلسطيني.
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 الإسلامي الفقه في الأشياء حارس مسؤولية شروط :الثانى الفرع

 نما تم التعرضوإ ،لات بشكل مستقلعن الآالناجمة المسؤولية لم يعالج الفقهاء المسلمون     
تكن  لات الميكانيكية لمالآن تلك يرجع إلى أ ذلك والسبب في  لأحكامها بشكل متناثر وغير منظم؛

الحديثة بعد ظهور المخترعات على حياة البشرية  لةهيمنت تلك الآنما وإ ،منتشرة في ذلك الوقت
 "1."وتقدم وسائل النقل

مثلة التطبيقية بعض الأ ،لاتلمسؤولية عن فعل الآا لحو كتاباتهم  فيالفقهاء  أوردو 
، وليس عتبار فعل السفينة من قبيل المباشرةصطدام السفن بابإ يتعلق فيماكما هو الشأن  ،المحدودة

رس السفينة الجارية يتم تضمين حاوعليه فإنه  ،التعدي من قبل الحارس انما افترضو هذا فحسب وإ
تراض التعدي وافلسفينة الجارية من قبيل المباشرة ن اعلى اعتبار أفي حالة إصطدامها بالمتوقفة، 

 " 2."السفينة المنحدرة إذا اصطدمت بالصاعدة حارس بتضمينوكذلك الأمر  ،في حارسها
 الميكانيكيةلات الآولية حارس مسؤ ل نظراً لعدم تناول الفقه الإسلامي ويرى الباحث أنه     
ولية التقصيرية وط العامة للمسؤ تدخل ضمن الشر لية و مباحث مستقلة فإن شروط هذه المسؤ  في
قق تلك وعليه حتى تتح ،ى والضرر وعلاقة السببيه بينهماالتعد فيالمتمثلة  فقه الإسلاميال في

 ، هي:إلا بوجود ثلاثة شروطبمعناه لا يتحقق  والضمان ،ءالمسؤولية لابد من تحقق ضمان الشي
 علاقة السببية بين الخطأ والضرر. الخطأ والضرر و 

مركوبة لأحد على  ية لأنه " لو داست دابةمن مجلة الأحكام العدل (936)وتقضى المادة       
ء مباشرة فيضمن ملكه أو في ملك الغير وأتلفته يعد الراكب قد أتلف ذلك الشي شيء أو رجلها في

ول عما تحدثه الدابة من إتلاف فى ملك ويتضح من ذلك أن راكب الدابة مسؤ  "3"،"كل حالعلى 

                                                            
بدون طبعة، القاهرة،  دار الثقافة للنشر  ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، "دراسة فقهية مقارنة "،سراج، محمد أحمد،  -1

 .602م، ص 1990والتوزيع، 
 الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء فى القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي،أبو شنب، أحمد عبدالكريم،  -2

 بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية على هذا الرابط  دراسة قانونية مقارنة،
:www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1527&d=1291481380 16، ص . 
 من مجلة الأحكام العدلية. 936انظر المادة  -3

http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1527&d=1291481380
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، ومن أتلف شيئاً ون منتفعاً به منفعة مطلوبة عادةء من أن يكوالإتلاف هو إخراج الشي ،الغير
 "1".ما أتلف نفعليه ضما

ء بالذات إتلاف الشي من مجلة الأحكام العدلية " الإتلاف مباشرة هو (887)المادة  تنصو كما 
الإتلاف تسبباً من مجلة الأحكام العدلية "  (888)وتنص المادة  "2"،فاعل مباشرويقال لمن فعله 

 ،العادة تلف شيء آخر على جري لى هو التسبب لتلف شيء يعنى إحداث أمر في شيء يفضى إ
رض الأ ل معلق هو سبب مفض لسقوطه علىن قطع حبل قندي، وعليه إويقال لفاعله متسبب

 "3"".تلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً . فالذى قطع الحبل يكون أوانكساره
وتنص المادة  "4"،"" المباشر ضامن وإن لم يتعمدمن مجلة الأحكام العدلية (92)وتنص المادة    

 "5".من مجلة الأحكام العدلية " المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد (93)
 والإتلاف،  مباشرة الإتلافنوعان:  الإتلاف أن العدلية الأحكام مجلة نصوص لنا من يتضح   

فالقاعدة أن المباشر ضامن  ،التسبب المباشر وواجب الإثبات في أن التعدي مفترض فيو ، بالتسبب
وتنتفي و متعدياً ب فلا يضمن إلا إذا كان متعمداً أ، أما المتسبأم لم يتعدىتعدى  ،تعمد أم لم يتعمد

 "6"نتفاء التعمد والتعدي.حالة امسؤوليته في 
افترضوا  للمصلحة، أيبتضمين الصناع  االصحابة رضوان الله عليهم قامو  لاشارة أنوجدير بإ    

، وقد قال في ذلك بحوزتهم أم متسببين شياء التيإتلاف الأ ا مباشرين فينو كا تعديهم بغض النظر
 "7"ـــ" لا يصلح الناس إلا ذاك. رضي الله عنهـ الإمام علي

تعويض ال أن يحصل على به حكام العدلية لا يمكن للمضرور( من مجلة الأ93)المادة وفق و     
 أن ذا كنا قد ذكرنا سلفاً الضرر الذى لحق به من المتسبب إلا إذا أثبت خطأ المتسبب، وإعن 

 فتراض خطأ الحارس وتعويض المضرور باأحسن صنعاً  المشرع المصري أو الأردني أو الفلسطيني

                                                            
 .67م، ص 1998، القاهرة، دار الفكر العربي، 1طتقدير التعويض بين الخطأ والضرر، دسوقي، محمد إبراهيم،  -1
 .مجلة الأحكام العدليةمن  887انظر المادة  -2
 .مجلة الأحكام العدليةمن  888انظر المادة  -3
 .مجلة الأحكام العدليةمن  92انظر المادة  -4
 .مجلة الأحكام العدليةمن  93انظر المادة  -5
 .68دسوقي، محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -6
 .17أبو شنب، أحمد عبدالكريم، مرجع سابق، ص  -7
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 راء الصحابةاجة إلى إثبات خطأ الحارس، فإننا نرى الأخذ بآدون حضرار التى لحقت به عن الأ
 . اً أو متسبب اً مباشر  ر عن كون المتعديفتراض التعدى بصرف النظباـــ رضوان الله عليهم  ـــ

وذلك  ،حداث الضررالمباشر والمتسبب في إالة اجتماع ححكام العدلية مسألة عالجت مجلة الأ   
المتسبب يضاف الحكم جتمع المباشر و : " إذا افقالت حكام العدلية( من مجلة الأ90)المادة بنص 

 اً، أما المتسبب منهما فلا يضمن.ويضمن المباشر ولو كان صغيراً أو مجنون"1"،لى المباشرإ
لات عند الفقهاء المسلمين بالأضرار الناجمة عن الآحث أن سبب الضمان فيما يتعلق ويرى البا    

لرأي الدكتور  ، وهذا تاييدفي الفقه بشكل عامقائم على نفس الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية 
نية والجنائية في الفقه دولية المن أو أحكام المسؤ نظرية الضما ) وهبي الزحيلي لما جاء  في كتابه

لات عند عن الأدوات والآ ضرار الناجمةاص حول أساس ضمان الأ عن رأيه الخمعبراً  الإسلامي(
هاً هو القواعد العامة شأنها فق أرى أن المحكم فيلية:" ويقول عن هذه المسؤو  ،الفقهاء المسلمين 

إحداث الضرر إذا كان  كما يسأل المتسبب في، فيسأل المباشر للضرر وإن لم يتعد  ، الضمان في
 " 2.""الإضرار أو الإهمال التقصير أو عدم التحرز فيأو متعدياً بالتعمد 

قه وبعد بيان الشروط الواجب توافرها في لتحقق مسؤولية حارس الأشياء في كل من القانون والف   
الإسلامي، لا بد لنا البحث عن الأساس الذي تقوم عليه تلك المسؤولية، وهذا ما سنتناوله في 

 المطلب الثاني.

 الإسلامي والفقه القانون  في الأشياء حارس مسؤولية ساسأ :الثاني المطلب

سنقوم  ذالنون أو الفقه الإسلامي، القا اً تقوم عليه سواء فيولية أساسهذه المسؤ ل أنسبق وقلنا     
ن، ية حارس الأشياء في القانو ولأساس مسؤ  الفرع الأول إلى فرعين، نتناول في المطلب بتقسيم هذا

 .الفقه الإسلامي الأشياء في ولية حارسأساس مسؤ  الفرع الثانى وفي
 

                                                            
 من مجلة الأحكام العدلية. 90انظر المادة  -1
، بدون بلد النشر،  دار 1، طنظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية فى الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  -2

 .619م، أشار إليه، سراج، محمد أحمد، مرجع سابق، ص  1970الفكر، 
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 القانون  في الأشياء حارس مسؤولية أساس :الأول الفرع

 يحدث ء مسؤولية الضرر الذيعلى أساس تحميل حارس الشيء ولية عن فعل الشيالمسؤ تقوم     
دفع  جلئه من أارس إثبات انتفاء خطدون أن يكون من حق الح ء محل الحراسةللغير بفعل الشي
خطأ التى توجب على المتضرر إثبات سؤولية الم وذلك خلافاً للقواعد العامة في المسؤولية عنه،

فمن  لهذه المسؤولية،تحاول أن تجد أساساً  ومن هنا ظهرت عدة نظريات، مرتكب الفعل الضار
الآخر وبعضهم ، يقبل إثبات العكسخطأ مفترضاً لا  ما تمسك بفكرة الخطأ وجعله هذه النظريات

 "1."المسؤوليةهذه أساسً  هو الضمان أنيقول  والبعض، أخذ بنظرية تحمل تبعة الشيء

  الخطأ نظرية :أولا 

عن فعله الشخصىي إذا وقع منه خطأ، فهو يسأل يسأل يرى أنصار هذه النظرية أن الشخص     
حارس الشيء  القانون يفرض علىلأن حراسته؛  في ةلموجودضرار التي تحدثها الأشياء اعن الأ

لحق بالغير  فإذا وقع ضرر لمنع الشيء من إلحاق ضرر بالغير، كافةدابير اللازمة الت ن يتخذأ
ء يفلت من يكان ذلك يرجع إلى إهماله بأن جعل الش ذلك الشيء الموجود بحراسته بفعل الشيء

 "2."يده
لى عناية تحتاج حراستها إ شياء التىولية حارس الأأن أساس مسؤ  نصار تلك النظريةيرى أو      

والخطأ هو مناط المسؤولية المدنية  ،خطأ لا يتصور إثبات عكسهوهو خطأ الحارس  قائمة على
و خطأ مفترض لا يقبل الخطأ هف، ة ناجمة عن فعل الشخص أو فعل الشيءسواء كانت المسؤولي

موجود في الء الشيناجم عن ن الضرر أ أن يثبت لمدعيأنه يكفي على ابمعنى  "3،"إثبات العكس

                                                            
 . 3أبو شنب، أحمد عبدالكريم، مرجع السابق، ص  -1
أساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر، دراسة مقارنة فى الشريعة طه، جبار صابر،  -2

بدون طبعة، مصر،  دار الكتب القانونيةودار شتات للنشر والبرمجيات، بدون سنة نشر،  الإسلامية والقوانين الوضعية،
 . .501ص 

 . 233الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص  -3
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يفترض أن زمامه بالغير ف اً ء ضرر فإذا ألحق الشي ،ثبات خطأ الحارسحراسة المدعى عليه دون إ
 "1".الحارس هو تحقيق نتيجة وليس بذل عناية فإلتزام قد أفلت من حارسه،

يفترض خطأ الحارس  وفي القانون المدني المصري، و مشروع القانون المدني الفلسطيني    
الحارس أنه لم يقصر فى حراسة ، ما يعنى عدم جواز أن يثبت اضاً قطعياً لا يقبل إثبات العكسافتر 

 "2."ءالشي
نه " تقع على ( على أ51)المادة  نصت المخالفات المدنية الفلسطينيلى قانون وبالرجوع إ    

يؤاخذ عليه فيما يتعلق بذلك الشيء الخطر  المدعى عليه إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال
البينة على أنه " تقع على المدعى عليه تبعية إقامة  (52)المادة  تنصو "3"،ءأو بإفلات ذلك الشي

المادة ت نصو " 4"،نه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه فيما يتعلق بمنشأة تلك النار أو انتشارهاعلى أ
على أنه " تقع على المدعى عليه تبعية إقامة البينة على أنه لم يكن ثمة إهمال يؤاخذ عليه  (53)

 "5".فيما يتعلق بذلك الحيوان
همال عندما يقع الضرر بواسطة لتبعية إثبات الإ نجد من النصوص السابقة أنه بالنسبة من هنا

الحيوانات يستطيع المدعي عليه أن ن و ضرر ناجم عأو وقوع ضرر من النار أ الأشياء الخطرة
وإنما كان نتيجة تدخل سبب  لى وقوع الضرريقيم البينة على عدم توافر إهمال من جانبه أدى إ

ولية تقوم المسؤ لا ف ،أجنبي أدى إلى حدوث الضرر. فالخطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس
 "6."إلا بنفي العلاقة السببية بأن الضرر وقع بسبب أجنبي ,على حارس الشيء

القانون لأن  الحراسة؛ يه الخطأ فييطلق علوالبعض يصف خطأ الحارس بأنه خطأ ثابت      
فوقوع  الضرر يعني عدم قيام  اية،اً ببذل عنلتزاماً بنتيجة وليس التزامتق الحارس اأنشأ على عا

ة السببية هي ويرى هذا الاتجاه أن العلاق ،من حراسته للشيءة الحارس بالوفاء بالنتيجة المرجو 

                                                            
، بدون بلد النشر، دار 2، ط- دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي –مصادر اللتزام في القانون المدني سلطان، أنور،  -1

 .381م، ص 2014الثقافة للنشر والتوزيع، 
 .289دواس، أمين، مرجع سابق، ص  -2
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 51انظر المادة  -3
 من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني. 52انظر المادة  -4
 الفلسطيني.من قانون المخالفات المدنية  53انظر المادة  -5
 .177الدلوع، أيمن أحمد، مرجع سابق، ص  -6
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 فتراضإو  ،ن الالتزام بالحراسة كفيل بعدم وقوع الضرر؛ لأهو المفترض المفترضة وليس الخطأ
 "1العكس بإثبات السبب الأجنبي." ثباتفتراض يقبل إإالعلاقة السببية 

القائل بافتراض خطأ الحارس لا فتراض علاقة السببية هو  ويرى الباحث أن الرأي      
ـــ عليه  المضرورنجد أن المدعي ـــ  وليةلى القواعد العامة في المسؤ الأرجح؛ وذلك لأنه بالرجوع إ

لى عناية خاصة التى تحتاج إولية عن حراسة الأشياء المسؤ  أما في عى عليه،أن يثبت خطأ المد
والمادة   "2ي"من القانون المدن (178)، فنص المادة ت خطأ المدعى عليهلا يلتزم بإثبا فإن المدعي

في القول بافتراض خطأ الحارس  وصريحة " واضحة3ي"الفلسطين ( من مشروع القانون المدني197)
 . وليست بافتراض علاقة السببية، فلا مجال للاجتهاد مع وضوح النص

 م(1977-3)ق بجلسة  13لسنة  (538)فى الطعن رقم وتقول محكمة النقض المصرية      
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب على أن  من القانون المدني المصري  (178)نصت المادة أنه "

ولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم لات ميكانيكية يكون مسؤ و حراسة آحراستها عناية أ
ولية فإن الحراسة الموجبة للمسؤ ومن ثم ، لا يد له فيه ضرر كان بسبب أجنبييثبت أن وقوع ال

ء سيطرة إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيلهذا النص  طبقاً على أساس الخطأ المفترض 
 "4.""فعلية لحساب نفسه

 99/ 787وق رقم ستئناف رام الله )استئناف حقهذا المعنى أيضا تقول محكمة ا وفي
الكهربائية التى نجم عنها ولة عن الأعمدة المسؤ  إذا كانت البلدية هي"( إنه م24/9/2000جلسة 

 هوهذ"5،""المسؤوليةع عليها عبء إثبات التحلل من هذه يتها تعتبر مفترضة ويق، فإن مسؤولالحادث
فترض والتحلل من المسؤولية قائم على إثبات السبب الأجنبي في هو الم ة على أن الخطأدلال

 حداث الضرر. إ

                                                            
 420م، ص 1997بدون طبعة، الإسكندرية، منشأة المعارف،  أصول اللتزام " مصادر اللتزام "،العدوى، جلال على،  -1

 ومابعدها.
 من القانون المدني المصري.  178انظر المادة  -2
 الفلسطيني.من مشروع القانون المدني  197انظر المادة  -3
، منشور على موقع 1977-3-1تاريخ الجلسة  – 13لسنة  538انظر حكم محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  -4

 http://www.cc.gov.egمحكمة النقض على شبكة المعلومات الدولية على هذا الموقع 
 .288دواس، أمين، مرجع سابق، ص  -5
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لمدعى عليه تزم ايل ،ولية عن فعل الأشياءمتى اجتمعت شروط تحقق المسؤ  وأخيراً      
ثبات قابل لإغير الأساس خطئه المفترض على تعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي بناءً بال

أو أن  ،ووقع الضرر أنه قد بذل عناية الرجل المعتاد، أو أثبت فقيام الحارس بنفيه للخطأ ،العكس
 "1."فلا تنتفي عنه المسؤولية مجهول سبب الحادث

  المخاطر أو التبعة تحمل نظرية :ثانياا 

 "2":هما، ينيساس لمبدأين أتقوم هذه النظرية وفقاً 
بغض النظر عن نوع الخطأ أو  ولية حارس الأشياءيام مسؤ ستبعاد الخطأ من أساس قا الأول:

 صورته أو درجته.
 نتفاع منه.أساس المسؤولية قائم على مخاطر استعمال الشيء الخطر والا الثاني:

طر المستحدثة ومخاطر بالمخايسمى  ما وفقالحارس ولية لى أن أساس مسؤ تجه هذا الرأى إيلذا 
ه تساحر الموجود  ب أو مخاطره ءالشية تبع فالمخاطر المستحدثة تعني أن الحارس يتحمل الانتفاع،

نتفاع تعني أما مخاطر الا ،الخطرة شياءية حصول ضرر باستعماله للأاحتمالنشأ أمن  هباعتبار 
يتم مسائلته وفقا لذلك, لأنه وعديم التمييز  ،شياءالذى ينتفع من استعماله لتلك الأ هو أن الحارس

 " 3"نتفاع منها.نشىء المخاطر كما يستطيع الان ييستطيع أ
ياء والآلات ن ما يحدث من هذه الأش" أالأردني للقانون المدنييضاحية المذكرة الإجاء في و   

عليه فإن المشرع و  "4"،رفه فضلًا عن قاعدة الغرم بالغنم"تحت تص من ضرر يضاف إلى من هي
ولا يستطيع  ،رم بالغنمولية حارس الأشياء وفق نظرية تحمل التبعة وقاعدة الغالأردني يقيم مسؤ 

 .لذلك بإثبات السبب الأجنبي الحارس نفي المسؤولية عنه وفقاً 

                                                            
م،  1982بدون طبعة،القاهرة، دارالنهضةالعربية،  المدنية بين التقييد والإطلاق،المسؤولية  ،الدسوقي،  محمد إبراهيم -1

 ومابعدها. 293ص 
القانون والجتهاد القضائي المقارن  نظرية مسؤولية حارس الآلت الميكانيكية والأشياء الخطرة فيعقيل، فريد،  -3

 .380ر نشر، دون سنة نشر، صدون طبعة، دون داوالمعاصر مع تأصيلها  في الشريعة الإسلامية، 
 .422العدوي، جلال علي، المرجع السابق، ص  -3
 .344منصور، أمجد محمد، مرجع سابق، ص  -4
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فجاء فيه أن " وقوع إحدى قراراتها  وقد تبنت محكمة التمييز الأردنية هذه النظرية في  
 والأشياء المتواجدةلات العائد للمميز ضدها وباعتبارها هي الحارسة على كل الآالفندق  الحريق في

أجور الذى يشغله المميز يجعلها لى الممتداد الحريق إى كانت تستعمل من قبل عمالها ثم إفيه والت
ومسؤوليتها "1ي"( من القانون المدن291المسؤولة عن ضمان ما لحقه من ضرر عملًا بالمادة ) هي

 "2."بما لا يمكن التحرز منهمسؤوليتها إلا  أساس قاعدة تحمل التبعة ولا تنتفيهذه قائمة على 
ن الضرر إعفاء الحارس من المسؤولية رغم أ عدم المنتقد على الأخذ بهذه النظريةومن      

ظرية يعني وجوب  نالأخذ بهذه الى فإنّ ومن جهة أخر "3."نتيجة سبب أجنبي ليس له يد في حدوثه
هو نفسه الشخص المنتفع  ؛ لأنه لايشترط أن يكون الحارس للشيءمساءلة المنتفع وليس الحارس

، ولكان التعويض عن الضرر إحداث الضررالأجنبي في ثبات السبب ولية بإاز دفع المسؤ و جو 
 "4."جزافياً غير كامل

دفع  على صاحب العمل فرض (م1996)لسنة  (8)رقم أن قانون العمل الأردني كما     
بأن يدفع مبالغ  بمرض مهني صابته إ وحالة إصابة العامل إصابة عمل أ مبالغ جزافية محددة في

خطئه وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم نتيجة  حالفي ، و محددة دون إثبات خطأ صاحب العمل
 ،جتماعى بالضمان الامشمولاً  في حالة أن العامل لم يكنقائماً و   التزام صاحب العمل يبقى هو

العبء إلى كاهل المؤسسة العامة للضمان انتقل  جتماعي بالضمان الاأما إذا كان مشمولاً 
 "5"الاجتماعي.

قام قانون المدني الأردني أشارت إلى أن المشرع أالإيضاحية لل وبالرغم من أن المذكرة      
 اً قرار في الدراسة  أوردناو  ،ولية على أساس تحمل التبعة وقاعدة الغرم بالغنم )كما سلف الذكر(المسؤ 

يخص الأساس الذي  عنها فيمادر صاهاالتلك النظرية في قرار  فيه التمييز الأردنية تبنت لمحكمة
في الطعن رقم  عن محكمة التمييز الأردنية اً صادر  اً هنالك قرار  " إلا أن6،"ليةو تقوم عليه المسؤ 

                                                            
 من القانون المدني الأردني. 291انظر المادة  -1
 .287، أشار إليه، دواس، أمين، مرجع سابق، ص 1997لسنة  1969قرار محكمة التمييز الأردنية فى الطعن رقم  -2
 .291رزق، ياسر أحمد محمد، مرجع سابق، ص  -3
 .422العدوي، جلال علي، المرجع سابق، ص  -4
 .5أبو شنب، أحمد عبدالكريم، مرجع سابق، ص  -5
 الذي سبق الإشارة إليه في هذه الدراسة. 1997لسنة  1969الطعن رقم راجع القرار رقم محكمة التمييز الأردنية في   -6
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 حيث تقولليه  لما جاء في القرار الذي سبق وأن تم الإشارة إكان مخالفاً م( 1986)لسنة  (636)
 ،ن تحقق المسؤولية يستلزم توافر شرطينإ ( من القانون المدني291)" يستفاد من نص المادة فيه
لات ميكانيكية من سته عناية خاصة أو حراسة آء يقتضى حرايتولى شخص حراسة شي: أن هما
بالمعنى المقصود بالمادة المشار ، ويعتبر شيئاً جهة أخرى أن يقع الضرر بفعل الشيءومن  ،جهة

 أن تتطلبلات الميكانيكية الآ لم يشترط القانون فيلات الميكانيكية بصورة مطلقة عدا ليها الآإ
فاقتضى  لأن هذه الآلات تتحرك بمحرك ذاتي، ؛غيرها حراستها عناية خاصة كما اشترط في
هذه الحالة  وعليه فإن مسؤولية الحارس في ،عناية خاصة القانون لذلك أن حراستها تتطلب دائماً 

غير كان المفروض أن زمام لة ضرراً بال، فإذا ألحقت الآجانب الحارس طأ مفترض فيتقوم على خ
 "1".ء قد أفلت من يد الحارس وهذا عين الخطأالشي هذا

المفترض لتبرير أساس مسؤولية حارس  ويلاحظ أن محكمة التمييز أخذت بنظرية الخطأ
قامت والذي أ ،(م1997)لسنة  (1969)مع قرارها الصادر في الطعن رقم  متناقضوهذا  ،الأشياء

حول  اً موحد محكمة التمييز لم تنهج نهجاً نجد أن حيث  ،ولية فيه على أساس تحمل التبعةالمسؤ 
 ولية.أساس تلك المسؤ 

  الضمان نظرية :ثالثاا 

نما التعويض المدني ، وإأن الغاية من المسؤولية المدنية ليست العقوبةهذه النظرية مفاد      
نما اً بالغير ـــ الفاعل ـــ، وإلحق ضرر فلا ينظر إلى سلوك الشخص الذي أ،عن الضرر الحاصل

فمتى  ،صابهمكلف قانوناً بتحمل الضرر الذي أ نه غيرلأ المضرورالشخص لى إ يتعين النظر
الضرر  كان المتسبب في حق من حقوقه الرئيسية في قد لحقه ضرر الشخص المضرور ثبت أن

 افيه التى يخولحالة من الحالات  ةأي هنالك مادام ليس مسؤولًا عن ذلك الضرر اتجاه المضرور
غير فيه خرق للواجب لق االمساس بحو  ،واجبلأن كل حق يقابله ، غيرالالقانون المساس بحق 

 "2."الموجب للضمان

                                                            
 .288، أشار إليه، دواس، أمين، مرجع سابق، ص 1986لسنة  636تمييز الأردنية فى الطعن رقم انظر قرار محكمة ال -1
 .5أبو شنب، أحمد عبدالكريم، مرجع سابق، ص  -2
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من فالحارس  أساس الإلتزام بالضمان،ولية عن فعل الأشياء على فهذه النظرية تقيم المسؤ 
الإضرار بالغير. فإذا وقع  ء ويوجهه دون يراقب الشيوهو من  ،لفعلية على الشيءله السيطرة ا

عن ول مسؤ ال ء قد أفلت من سيطرة الحارس فيصبح هو الشخصلشين االضرر فمعنى ذلك أ
ويقصد بالنتيجة  ،بذل عنايةن التزام الحارس التزام بتحقيق نتيجة وليس لأ ،للمضرورالتعويض 

قد نه يكون لأ سالحار   إذا أفلت الشيء من سيطرةصبح ضامناً وإلا أإبقاء الشيء تحت سيطرته 
 "1ي."أخل بالتزامه القانون

 ضرار الناجمة عن الأشياء التي في حراستهسؤولية عن الأيرى الباحث أن تحمل الحارس المو      
 ،امة مسؤوليتهيعني أن الخطأ مستبعد كأساس لإق ،لهذه النظرية رغم أنه لم يرتكب أي خطأ وفقاً 

 .بالإلتزام بالضمانوالمتمثل إنما هنالك أساس آخر غير الخطأ و 
المتعلقة بأساس مسؤولية حارس الشيئ في القانون، وماهو المبدأ وبعد إستعراض النظريات      

الذي تقوم عليه كل نظرية، لا من البحث عن أساس تحميل حارس الشيء في الفقه الإسلامي، 
 وهذا ماسنتناوله في الفرع الثاني.

 .الإسلامي الفقه في الأشياء حارس وليةمسؤ  أساس :الثاني الفرع

لامي على مبدأ التضامن ولية حارس الأشياء غير الحية في الفقه الإسمسؤ تقوم      
، وهذا فيه توفير حماية للمضرور أكبر من أساسها الضرر وليس الخطأ وليةالاجتماعي فهى مسؤ 

 ،ومشروع القانون الفلسطيني بهذا الشأن التي توفرها نصوص التشريع  المصري والأردنيالحماية 
اعدة الغرم بالغنم والغنم ق وهي تدعو إلى التكافل الاجتماعي رعية التيشلقاعدة المع ا وهذا متفقا

 "2".بالغرم
رة نظرية المباش هيأن النظرية التى ترتكز عليها أحكام ضمان العدوان  البعض يرى و 

 ساسأ في وأ ،ية عن فعل الشيءللمسؤول القانوني والتسبب، وبالتالى على من يبحث في الأساس
 "3."لتحديد أساس قيام المسؤولية أن ينطلق من المباشرة والتسبب سلاميالفقه الإ فيلضمان ا

                                                            
 . 294الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -1
 .620سراج، محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -2
 .6أبو شنب، أحمد عبدالكريم، مرجع سابق، ص  -3
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طريقة محددة لإحداث الضرر أو الإتلاف بأنها "يقصد فقهاء الشريعة الإسلامية بالمباشرة      
 (887)المادة وعرفت  "1"،خرمباشرة، أي دون تدخل فعل آالنتيجة الضارة على الفعل فيها تترتب 

ء بالذات ويقال لمن بقولها " الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيالمباشرة من مجلة الأحكام العدلية 
" فمن يرمي طيراً بسهم أو 3"،بأنه " من يلى الأمر بنفسهالحنفيون وعرفه  "2"،مباشر فعله فاعل

 اتفاقاً  يمس وعاءً  ، والمار في السوق الذيمباشراً لهذه الإصابةنه يعد رصاص فيصيب رجلًا فإ
 "4."يكون مباشرا لهذا الإتلاف ،فيتلف ويلقيه على الأرض

" التسبب لتلف  أن علىمن مجلة الأحكام العدلية (888)المادة  أما التسبب فنصت   
ن قطع حبل قنديل ويقال لفاعله متسبب فعليه إالعادة  شيء يفضى إلى تلف شيء آخر على جري 

لف الحبل مباشرة قطع الحبل يكون أت لسقوطه على الأرض وانكساره، فالذيمعلق هو سبب مفض 
 "5".وكسر القنديل تسبباً 

ى طة بين الفعل الذي أفضى إلاسلا و عني يالمباشرة أن الضرر ب سبق نجد على مابناءً      
والضرر  الضرربالتسبب يعني وجود وساطة بين الفعل أما ،ضرر والضرر الواقع بموجب هذا الفعل

 .ليهالناجم عن الفعل المفضي إ
نجد أنها تحدثت عن "6"حكام العدلية( من مجلة الأ936)المادة لى نص وبالرجوع إ      

فيضمن  ،الإتلاف الناجم عن دوس )سير( الدابة برجلها أو يدها في ملك راكبها أو ملك الغير
الفقهاء هذا  وبرر ،تلافمسؤولية على أساس المباشرة في الإمن باب تحمله ال راكبها ذلك الإتلاف

وأن سير الدابة  ،تنيجة ثقل الدابة وراكبها من جهةأن الضرر الناجم عن الدابة حاصل ب الحكم
 "7".لة بين يدي راكبهامن جهة أخرى وعليه تعتبر الدابة آمناط بتوجيه راكبها 

                                                            
 .299أبو الليل، إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق ص  -1
 من مجلة الأحكام العدلية. 887انظر المادة  -2
وما بعدها، أشار إليه، أبو الليل، إبراهيم الدسوقي، مرجع  59، ص 1923 شرح مجلة الأحكام العدلية،باز، سليم رستم،  -3

 . 300سابق، ص 
 .300سابق، ص أبو الليل، إبراهيم الدسوقي، مرجع  -4
 من مجلة الأحكام العدلية. 888انظر المادة  -5
على " لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء بيدها أو رجلها فى ملكه أو  مجلة الأحكام العدليةمن  936تنص المادة  -6

 فى ملك الغير أو أتلفته يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال".
 .302براهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص بو الليل، إ -7
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ن الفعل الضار و أن معيار المباشر والمتسبب  قائم على الرابطة السببية بي شرنا سابقاً أ      
فنحن توسط بينه وبين الفعل المفضي له الضرر دون واسطة تإن كان ، بمعنى الضرر الناجم

، المباشر في التعمد كما أنه لا يشترط ،، وإن كان العكس فنحن بصدد التسببالمباشرة بصدد
 اً،تكليف وليس وضع هو خطاب هنا الضمان لأن ،أومجنوناً  لوكان صغيراً  حتى يضمن باشرالمف

 وجوب مسؤوليته لتحقق البعض يرى  للمتسبب متعمداً، وبالنسبة المباشر يكون  أن يتطلب لم لذلك
المتسبب لا يضمن  "أن حكام العدلية على ( من مجلة الأ93)حيث تنص الماده "1"مد،التع توافر

 "2.""إلا بالتعمد
 ه الشرعأجاز  ما يعني "3"،"ذا كان الجواز الشرعي ينافي الضمانشارة إلى أنه إالإتجدر      
أرضه ويقع فيه  يبئراً ف الشخص الذي يحفر ، فمثلاً عن الفاعل وليةرفع المسؤ وته لي ضمان علا

والتصرف في الملك الخاص غير  ،لأنه تصرف في ملكه الخاص هذا الشخص؛ فلا يضمن حيوان
ره ضمن ما أصاب هذا ، فمن أضر بغيالحظر الشرعي يقتضي الضمان إلا أن،مقيد بسلامة الغير

 "4."الإسلام ،إذ لا ضرر ولا ضرار فيالغير من ضرر
 مسؤولية حارس الأشياء فيتقوم عليه  ويتفق الباحث مع الرأي القائل بأن الأساس الذي      

أن  والتى تعني ،مع قاعدة الغرم بالغنم لاتفاقه مبدأ التضامن الاجتماعي هو الفقه الإسلامي
ء من ينال نفع شي، أي ء تكون على من ينتفع به شرعاً كاليف والخسارة التى تحصل من الشيالت

 الفقه الإسلامي شياء فيولية حارس الأالقائل بأن أساس مسؤ أما الرأى  .يجب أن يتحمل ضرره
 .وأساسهاولية خلط بين شروط قيام هذه المسؤ ي ، فإن هذا الرأيالمباشرة والتسببنظرية على 

بت أثار توما أن ثبتت مسؤولية الحارس بغض النظر عن الأساس الذي قامت عليه، تر 
 في المبحث الثاني.، وهذا ما سنتناوله يلتزم بها الحارس إتجاه المضرور

                                                            
رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية  المسؤولية المدنية للمتسبب "دراسة مقارنة "،دواس، رنا ناجح طه،  -1

 ، منشورة على شبكة المعلومات الدولية على هذا الرابط2010الدراسات العليا، 
https://repository.najah.edu/.../the_civil_liability__causer_comparative_study.pdf 30، ص 

 وما بعدها. 
 من مجلة الأحكام العدلية. 93انظر نص المادة  -2
 من مجلة الأحكام العدلية. 91دة انظر الما -3
 ومابعدها.  323العطار، عبد الناصر توفيق، مرجع سابق، ص  -4
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 لإسلامي،ا والفقه القانون  في الأشياء حارس مسؤولية على المترتبة ارثالآ :الثانى المبحث

 المسؤولية تلك من والقضاء الفقه وموقف

متمثلة ، والفة الأثار المترتبة عليهااكب زم المدعى عليهلتولية اإذا توافرت شروط هذه المسؤ      
تقسيم لذا سنقوم ب، لحقه من خسارةالتزامه بجبر الضرر الذى لحق بالمضرور وتعويضه عما  في

ء رتبة على مسؤولية حارس الأشياار المتثالآ هذا المبحث إلى مطلبين متناولين في المطلب الأول
موقف الفقه والقضاء  في حين سيخصص المطلب الثاني للحديث عن، القانون والفقه الإسلامي في

 ولية حارس الأشياء. من مسؤ 

 الإسلامي والفقه القانون  في الأشياء حارس مسؤولية على المترتبة ارثالآ :ولالأ  المطلب

 بتعويض المضرور لتزم المدعى عليها الحارس عن فعل الشيءولية مسؤ متى تحققت       
قواعد ومبادىء لتقدير التعويض، وأعطى القانون  وضعحيث  ،كافةالأضرار التى لحقت به  عن

 هذالو  ،وملابساتها الواقعةمة التعويض وفقاً لظروف تقديره لقي القاضي سلطة تقديرية واسعة في
 نيالثافي  و ،منهما الالتزام بالتعويض الأول تناول فيسن سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين،

 تقدير التعويض

 بالتعويض لتزامال  :الأول الفرع

الحكم القضائى الصادر  وليس ،الفعل الضار ذاته هوتعويض ال مصدر الحق في إن     
 الوقت التعويض في فيالدعوى المرفوعة بهذا الشأن، فالوقت الذي ينشأ فيه للمضرور الحق في 

لحكم القضائى أن اول عن الضرر بتعويض المضرور، ومعنى ذلك ذمة المسؤ  ذاته ينشأ التزام في
 "1."التعويض وليس منشأ لهفي لحق لمقر 

، فكل وكيله أو نائبه القانوني و عن طريقبنفسه، أدعوى التعويض  المضرور قد يباشرو      
قد  المضروربصرف النظر سواء كان الشخص  تعويضمن لحقه ضرر له الحق بالمطالبة بال

                                                            
 .310الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -1
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شخصاً طبيعياً أو معنوياً، أو شخصاً معنوياً خاصاً  أو كونه ،و ضرر مرتدأصابه ضرر أصلي أ
 "1."اً و عامأ

ول عن الفعل هو الشخص المسؤ المقام عليه دعوى التعويض،  والمدين ـــ المدعى عليه ـــ     
ولًا مسؤ أو كان  ،كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وسواء  ،الضار وملتزم بالتعويض اتجاه المضرور

 "2."حراسته ء فيعن فعله الشخصي أو عن فعل غيره أو عن فعل شي

الأردني ومشروع القانون المدني لى القانون المدني المصري والقانون المدني وبالرجوع إ
، ورالضرر الذى لحق بالمضر عن لتعويض لعامة  وضعت قاعدةالقوانين  نجد هذه"3،"الفلسطيني

بفعل  به ضرار التى لحقت بالمضرورالأبالتعويض عن شياء بقاً لهذه القاعدة يلتزم حارس الأط
 حراسته .  التى في الأشياء

لا من وقت ارتكاب  ولية،من وقت اجتماع شروط المسؤ  ضروروينشأ حق التعويض للم     
 فقد يتأخر الضرر في الحصول ،نفسه الحاصل لايشترط أن يتبعه ضرر في الوقت الخطأف ،الخطأ

التعويض بحوالته بحق ال تحقق الضرر أن يتصرف في وقت نه يجوز للمضروررتب على ذلك أويت
 "4."لى الغيرإ

 معانٍ  اللغة له فيالضمان مصطلح ، و يسمى بالضمانف ميسلاأما التعويض في الفقه الإ      
ني ولية والالتزام. ويطلق الضمان في الاصطلاح الفقهي ويراد به المعاحمل والمسؤ : التمنها ،عدة

 :الآتية
 لمبحث الكفالة في عنوانالضمان بهذا المعنى  الكفالة، حيث ورد مصطلحيقصد بالضمان  :الأول

 نفسهفونه بهذا الصدد تعريف الكفالة ، وهم يعرّ نبليوالح والشافعيفقه المالكي كتب ال في
 "5"."بأنه " شغل ذمة أخرى بالحق

                                                            
 ومابعدها. 477العدوي، جلال علي، مرجع سابق، ص  -1
 .479العدوي، جلال علي، مرجع سابق، ص  -2
المصري على" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وتنص من القانون المدني  163نصت المادة  -3

من القانون المدني الأردني " كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "، وتنص المادة  256المادة 
 زم بتعويضه ".من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه " كل من ارتكب فعلًا سبب ضرراً للغير يل 179

 . 310الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -4
 . 57سراج، محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -5
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ن سابقه بأن أعم م اوهذ ،الاصطلاح القانوني م الالتزام فيمن مفهو يقترب مفهوم الضمان : يالثان
الأسباب ، ويراد به شغل الذمة بما أوجب الشرع الوفاء به لسبب من يعرف بتعريف الكفالة

 إنّ  " :الخفيف بما يقرب من هذا المفهوم فقال وقد عرفه المرحوم الشيخ علي التى تنشئه،
سباب الوفاء به من مال أو عمل لسبب من الأالضمان عبارة عن شغل الذمة بما يجب 

و بالقيمة دله بالمثل أو بوهو واجب رد الشيء أ ،والضمان هو جبر للضرر"1".الموجبة له
 :، قال تعالىوالسنة النبوية الشريفةن الكريم ، وهو مشروع بنص القرآالهلاك عند التلف أو

ي  ئ ةا  مَن  ) زَى إِلا  مِث لَهَا ( ع م ل  س  ي  ئ ة  ) :وقال سبحانه وتعالى"2"،فَلَا ي ج  ز اء  س  ج  سَيِّئَةٌ  و 
حتى تؤديه"، على اليد ما أخذت "  :قالــ  صلى الله عليه وسلمــ بن جندب عن النبى وروى سمرة "3"،(مِث ل هَا

قصعة،  إليه طعاماً فيـ  صلى الله عليه وسلمـــــ " أهدت بعض أزواج النبى  :وروى أنس رضى الله عنه قال
" طعام بطعام وإناء :ـ صلى الله عليه وسلمــــ ، فقال النبى فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها

 "4"بإناء.
ة الإتلاف حيث أوردت مجلة الأحكام العدلية في نصوصها ما يؤكد على الضمان في حال     
خر وأتلفه وسقط على مال آحكام العدلية " إذا زلق واحد ( من مجلة الأ913)المادة  تنص

فتلف مال الغير  ،متعمدالغير أي أن الشخص الذي تزحلق وأتلف مال الغير بسقوطه "5،""يضمن
فهو  ولم يكن كذلك ،مالهنه أ ظاناً للغير  تلف مالاً اً أذلك الحال لو أن شخصوك ،و ضامن لههف

 "6".ضامن أيضاً 
هذا يتعادل بحيث يقاس بمعيار موضوعي  فهو جزاء مالي ،والضمان يخلو من معنى العقوبة

 المال الضمان أن يكون  ، ويشترط فيالجزاء المالي مع  قيمة الضرر محل الواجب التعويض

                                                            
 . 58سراج، محمد أحمد، مرجع سابق، ص  -1
 .40سورة غافر الآية  -2
 .40سورة الشورى الآية  -3
 . 318العطار، عبدالناصر توفيق، مرجع سابق، ص  -4
 الأحكام العدلية. من مجلة 913انظر المادة  -5
 على " لو أتلف أحد مال غيره ظناً أنه ماله يضمن " مجلة الأحكام العدليةمن  914تنص المادة   -6
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 اتهو الربح الذى فدائن أالب لحقت فلا ضمان عن الخسارة التي وعليه ،المضمون مالًا متقوماً بذاته
 "1."ته فيأخذ من المدين قيمة هذا المال أو مثلهكان ما ضاع منه مالًا بذاإلا في حالة 

من القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي أن " الضرورات تبيح الإشارة أنه تجدر و 
، وبناء على هاتين القاعدتين نلاحظ الإضطرار لا يبطل حق الغير" "وكذلك قاعدة  ،المحظورات "

أما  ،ولى أنه لاضمان في حالة الضرورةلقاعدة الأفوفق ا اً في أحكام القاعدتينأن هناك تضارب
المسلمين  جمهور الفقهاء وعليه فإن ،فالضمان واجب أنه وإن كنا بصدد الضرورةللقاعدة الثانية  وفقاً 

، أما القاعدة الثانية ـــ ولية الجنائيةالمسؤ ع الشرعي ـــ القاعدة الأولى على  حالة الدفا قرروا بقصر
 "2."فقد اختصت بموضوع الضمان

مما سبق، وبعد تتحق مسؤولية حارس الشيء وإلتزام الدعى عليه بالتعويض، لابد من بيان 
لثاني اوتوضيح القواعد والمبادىء التي وضعها القانون لتقدير التعويض، وهذا ما سنتناوله في الفرع 

 من هذا المطلب. 

 التعويض تقدير :الثاني الفرع

لم تكن قيمة التعويض  المصري نجد أنه في حالوص القانون المدني لى نصبالرجوع إ     
ن القاضي هو من يقوم بتقدير فإ ،ناك نص قانوني مقدرة فيهه لم يكن تقديرها في العقد أو تم قد

وإلا يحتفظ للمضرور بحق طلب إعادة النظر في قيمة التعويض  ،تلك القيمة للمضرور وقت الحكم
كما يكون  ،دون تعيين قيمة التعويض النهائي مدة معينة في حالة وجود ظروف حالتخلال 
 ياً في توقّ ن جهدومافاته من كسب شريطة بذل الدائ ض عن الخسارة التي لحقت بالمضرورالتعوي

 "3"وفي هذه الحالة يكون الضرر نتيجة طبيعية. الضرر

                                                            
دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري  –ركن الخطأ فى المسؤولية التقصيرية و سرور، أسماء موسى أسعد، أب -1

ص م، 2006جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين سنة  –رسالة ماجستير غير منشورة  والقانون المدني الأردني،
27. 

 وما بعدها.  318أبوالليل، إبراهيم الدسوقي، مرجع سابق، ص  -2
من القانون المدني المصري" .يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً  170نصت المادة  -3

مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض  222و  221 لأحكام المادتين
 221وتنص المادة  "تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير
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 ،يشمل الضرر الأدبي أيضاً  اوإنم ،ولا يقتصر التعويض على الضرر المادي فحسب      
رب حتى الدرجة الثانية نتيجة قاالتعويض عن الضرر الأدبي يكون للأزواج والألى أن مع الإشارة إ

غير فقط في حالة وجود للوينتقل التعويض عن هذا الضرر  ،لم من وفاة المصابما أصابهم من أ
 "1"ن أمام المحكمة ذلك.ئعلى طلب الدا اتفاق أو بناءً 

لايجوز "2"من هذا القانون  (260)نلاحظ من نص المادة  المدني الأردني أما في القانون      
وإلا كان كل منهما  ،بإتلاف مال الغير بالمثل ماله من قبل الغير أن يقوم للشخص الذي أتلف

وليس للشخص المظلوم أن يظلم  ،لأن الضرر لا يزال بمثله؛ بقيمة ما أتلفخر  اتجاه الآضامناً 
 "3"الغير كما ظلمه.

عن الضرر الناجم عن الفلسطيني فإن التعويض  مشروع القانون المدنيأما بخصوص 
والذي يقدر قيمة التعويض  ،لكسبأو فوات ل خسارة منب مالحق المضرور الفعل الضار يكون بقدر

فهنا  ،تهيأ للقاضي الظروف من أجل تقدير قيمة التعويض النهائيفإن لم ت ،هو قاضي الموضوع
 "4"بأن يطلب إعادة النظر في القيمة خلال مدة محددة وهذه المدة لم يحددها القانون.للمضرور جوز ي

ا أنه يجوز أن تحكم المحكمة بإعادة ، كمنقدياً ولا يجوز أن يكون عينياً  ويكون التعويض      
  الحالة إلى ما كانت عليها إذا سمحت ظروف الواقعة بذلك غير أن هذا مقيد بطلب المضرور

 ن يكون مقسطاً أو مرتباً دورياً أ فيمكن ،ظروف المدينفيه مراعاة  ن التعويض يجوزأ، كما بذلك

                                                            

ص فى القانون. فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما من ذات القانون "إذا لم يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بن
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير فى الوفاء به 

 "ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول
يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ولكن لا يجوز فى هذه الحالة  -1من القانون المدني المصري "  222تنص المادة  -1

ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض  -2أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء 
 صيبهم من ألم من جراء موت المصاب". إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما ي

من القانون المدني الأردني  على أنه " ليس لمن أتلف ماله شخص أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا  260المادة نصت  -2
 ضمن كل منهما ما أتلفه". 

 .197الفار، عبدالقادر، مرجع سابق، ص  -3
لى أنه " يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق من مشروع القانون المدني الفلسطيني ع 186نصت المادة  -4

من ذات القانون  188المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ".وتنص المادة 
قدير للمضرور بطلب إعادة النظر في الت  إذا لم يتيسر للقاضي أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، احتفظعلى أنه "

 خلال مدة محددة "
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أميناً تقدره المحكمة سلطة تقديرية للمحكمة بأن تلزم المدين بأن يقدم ت طى المشرع الفلسطينيوقد أع
  "1".بمعرفتها

 عليه في الخطأولية على المدعى عليه وقضت  بنسبة بمبدأ المسؤ  وإذا أقرت المحكمة
، الذي لحق بالمدعي الضرر من أجل تقدير قيمة ى خبيرالدعوى إل بإحالة وقامت ،لها تمهيديحكم 

للمدعي ـــ  بنفقة مؤقتة تحكمن أ هنا ، فيجوز للمحكمةن عمل الخبير يحتاج وقتاً من أجل ذلكوكا
من مبلغ التعويض  حقاً ذه النفقة المؤقتة يتم خصمها لابحاجة إلى ذلك، وه إذا كانالمضرور ـــ 

كل شرط بالتخفيف أو الإعفاء من المسؤولية  مع مراعاة أن "2،"المحكوم به عند التنفيذالنهائي 
تشديد المسؤولية مالم يخالف في إلا أنه يجوز الاتفاق على  ،المترتبة على الفعل الضار يقع باطلاً 

 "3".ذلك نص قانوني
ض أجاز بانتقال الحق فى طلب التعوي الفلسطينيانون المخالفات المدنية قوبخصوص     

شخاص المسموح لهم بطلب ، ومن ثم فإنها حددت الأولادهلزوج الشخص المضرور ولوالديه وأ
فإن لم يرفع الضرر   ،جبر الضرر فالتعويض هو وسيلة غايتها"4."التعويض على سبيل الحصر

تحديد مقدار التعويض لها الخاصة ب، فالقاعدة عنه كتفاءما يرضي عن الا قل يقدمالأ فإنه على
 "هي:5،"ثلاثة أوجه

 .رر الذي لحق المدعيقدر بقدر الضأن التعويض المحكوم به للتنفيذ على المدعى عليه م الأول:
                                                            

 .يقدر التعويض بالنقد -1"مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه من  189تنص المادة  -1
ة تبعاً للظروف، وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأمر يجوز للمحكم -2

لزام المدين التعويض مقسطاً، أو مرتباً دورياً، ويجوز في هاتين الحالتين إيجوز أن يكون  -3.معين متصل بالفعل الضار
 .بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة

 . 315الدسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  -2
على أنه " يقع باطلًا كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من  مشروع القانون المدني الفلسطينيمن  190نصت المادة  -3

المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على خلاف 
 ذلك"

من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني على أنه "إذا حدث أن تسبب موت شخص عن مخالفة مدنية  55نصت المادة  -4
وت، أن يستحصل حين وفاته، بموجب أحكام هذا القانون،على  وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته أمره إلى الم

تعويض مقابل الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية، فعندئذ يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالديه وأولاده أن 
 يحصلوا على تعويض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنية..."

 .197، ص العدوي، جلال علي، مرجع سابق -5
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 . أن التعويض المحكوم به للتنفيذ على المدعى عليه لايقل عن الضرر الذي لحق بالمدعي الثاني:
 عي. محكوم به للتنفيذ على المدعى عليه لا يزيد عن الضرر الذي لحق بالمدأن التعويض ال الثالث:

فيقدر  "1"،هافق الظروف الملابسة لو كل حالة  تقدير التعويض فيويتولى قاضى الموضوع      
قيمة التعويض  ختلف ولذلك ت ،بمعيار مجردلا  معيار ذاتيالضرر الذى لحق بالمضرور وفق 

حكم له القاضى صبعه في حادث ما يفقد إمن يفم الضرر، وقع عليهالّذين  باختلاف الأشخاص
 اً مشهور  اً ولكن تختلف قيمة التعويض فيما إذا كان ذلك الشخص موسيقار  ،عن ذلك الفقدان بتعويض

فوق قيمة التعويض للشخص العادي فقيمة التعويض للموسيقار المشهور ت ،اً عادي اً أم شخص
حادث  الذي يفقد عينه فيالشخص و  ،لحق بكل منهما على كل منهما الذيلاختلاف قيمة الضرر 

في  خرحصل عليه آسي ما يفوق تعويض  ـــأيضاً ـــ تعويضه  خرى من قبلعينه الأوكان قد فقد 
لته لديه بسبب حا الضرر الذي يتفاقم  المريضالأخرى من قبل، و لم يفقد عينه و نفسها  الواقعة

يعول أسرة يختلف عن  تعويض المستحق للمصاب الذيال، و كاملاً   الصحية يستحق تعويضاً 
 "2."المصاب الأعزب

 لأن العبرة في التعويض  فقره، أو المضرورتعلق بغنى ولا تأثير على قيمة التعويض فيما ي      
وزيد  الحالة المادية للمضرورعتبار أنه من الممكن أن تؤثر مع الأخذ بعين الا فقط الواقع بالضرر

 الضرر الأدبيو  ،الذي يقعد عن متابعة العمل ليس بقدر الرجل البسيطعمال رجل الأف ،من الضرر
لحق  ذيال الضرر الأدبي المستوى ليس بقدر جتماعية رفيعةلة امنز  الذي يصيب شخصاً في

 "3.".لكل منهماختلاف الضرر شخصاً متواضع الحال بسبب ا

 ه من خسارة   ما لحقبوالمتمثل  ،المباشر الذي لحق بالمضرورائماً بالضرر ويقاس التعويض د
افة إلى أنه لا يؤخذ إضمال، الما بن في  التعويض يمكن تقويمه، وهذان العنصراومافاته من كسب

في ضرار المباشرة الأف ،و غير متوقعكون الضرر متوقعاً أ فى تقدير التعويضعتبار في عين الا
 "4."متوقعةالغير الأضرار و ضرار المتوقعة الأشمل المسؤولية التقصيرية  ت

                                                            
 .533فوده، عبدالحكم، مرجع سابق، ص  -1
 .313دسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق صال -2
 .314دسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص ال -3
 . 395والسعود، رمضان، مرجع سابق،ص أب -4
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التعويض، فلا عبرة  لا تأثير لجسامة الخطأ  في هنإلى أمصر  ذهب الفقه والقضاء فيو       
الواقع  الضرربليس  في جميع الأحوالالعبرة ف، و عمداً خطأ المدعى عليه يسيراً أو جسيماً أكون 

لضرر لدى جبر ا ليس عقاب الشخص المسؤول وإنما  ولية المدنيةالمسؤ ن الغاية من ؛ لأفحسب
من  فتغير الضرر ،وليس يوم وقوعه بيوم صدور الحكم يكون تقدير التعويض  المضرور، لذا فإن

في  مراعاة ذلكالقاضي لى عوجب  اً زيادة أم نقصانكان سواء  لى يوم صدور الحكمإيوم وقوعه 
مستديمة وجب على القاضي تقدير التعويض على ، فإذا انقلب الجرح إلى عاهة إصدار الحكم

في حال أن الجرح تحول إلى عاهة مستديمة وقت صدور  ساس الجرح أساس العاهة لا على أ
  "1.الحكم

الضرر الواقع على الشخص ويقدر مقدار التعويض وفق مجلة الأحكام العدلية بمقدار 
 شق ثياب المجلة لو أن شخصاً من  (915)نه يلاحظ  من نص المادة حيث إ ،المضرور أيضاً 

ا هجرّ  ن  قت بسبب أن صاحبها مَ ولكن لو أنها ش   ،فإنه يضمن قيمتها بالكامل غيره بسبب جَرّها
حد الأشخاص وتنشق بسبب نهوض صاحبها من يجلس على طرف لباس أكذلك  ،فيضمن النصف

 "2"دون علمه أن هناك من يجلس على طرفها فيضمن نصف القيمة.
ك هنا أنه بالرغم أن نجدف الإسلاميةفقه الشريعة  الضمان فيأو  التعويض تقديرأما      

إلا أنه يتم  ،ع الأضرار القابلة للتعويضبين نظام التعويض القائم والضمان من حيث نو  اً اختلاف
، الاتجاه الموضوعي للتعويض وفق القوانين الحديثة ضرار بطريقة يضمنهاالتعويض عن هذه  الأ

ن ذلك أ السند فيو  ومحدودة،ضيقة  سلامية فكرة في الشريعة الإ عويض عن الأضرارففكرة الت
، يقوم بالمال، أما غير المال فلا المكافأة والمعادلة أ لأساسلتعويض لا يكون إلا بالمال تعزيزاً ا

 ،و الحبسبالضرب أ حقوق العبد ير فيالتعز مقامه ولكن يقوم  ،ر الأدبيفلا تعويض عن الضر 
 "3."المصالحة والمسامحة مع المعتدي. نه يجوز للمتضرر أدبياً مع الإشارة إلى أ

                                                            
 .314دسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص ال -1
على أنه " لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تثبت  من مجلة الأحكام العدلية 915نصت المادة  -2

بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس أحد أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس 
 الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها".

 ومابعدها.  70دسوقي، محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص ال -3
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 جتماعيةيات وأهداف اتحقيق غاـــ رضاه وأرضى الله عنه ـــ قد أراد عمر بن الخطاب لو      
ناقة  التي كانت تتعلق بسرقة بلتعة قضية غلمان حاطب بن أبي في كماجراء الحكم بالضمان 

يدي قطع أبن الصلت بب، فأمر عمر كثيراً ، فرفع ذلك لعمر بن الخطافانتحروهالرجل  زينةم
فأمر  ،درهم به أنه كان قد أمنعها من أربعمائةفأجا ،ثم سأل صاحب الناقة عن ثمنها ،السارقين

 "1"مائة درهم.ه ثماناءعطعمر إ 
في ضمان الضرر الذي لحق  ـــ رضي الله عنهـــ ويرى الباحث أن ماحكم به سيدنا عمر     

ي يحكم بقيمة الناقة التن فالأصل أ ،وإن كان قد خرج به عن الأصل ،صائباً  بصاحب الناقة حكماً 
العدالة في تعويض الشخص حكمه بقيمة تفوق قيمتها وقت نحرها دلالة على تحقيق  ولكنّ  ،نحروها

 ذلك.  من جراءا لحقه من ضرر وفاته من كسب عمّ  المتضرر ـــ صاحب الناقة ـــ
ه في كل من القانون والفقمن الأثار المترتبة على مسؤولية حارس الأشياء  ءوبعد الإنتها      

ني الإسلامي، لابد من بيان موقف كل منهما من تلك المسؤولية، وهذا ما سنتناوله في المطلب الثا
 من هذا المبحث. 

 الأشياء حارس وليةمسؤ  من والقضاء الفقه موقف :يالثان المطلب

ما فاختلفوا في ،الأشياء حارس وليةمسؤ  فقهاء القانون  بشأن راءآ يكن هناك إجماع بين لم     
 يالقضاء الأردني والمصري والفلسطين صادرة عن اً أحكامهناك كما أن ، وليةالمسؤ  بينهم حول تلك

 موقف الفقه من الفرع الأول هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في لذا سنقوم بتقسيم بهذا الشأن.
تحتاج  سؤولية حارس الأشياء التيموقف القضاء من موفي الفرع الثاني  لأشياء،ولية حارس امسؤ 

 . حكامة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى اتفاق ألى عناية خاصةإ

  الأشياء حارس وليةمسؤ  من الفقه موقف :الأول الفرع

 اً وصريح اً واضح اً لن نجد تعريفريعات المدنية في الدول العربية لى نصوص التشبالرجوع إ     
ختلفوا فيه فيما بينهم في هاد إجتلذا كان للفقه ا ،صوصها القانونيةلمصطلح الحارس الوارد في ن
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ول عن تعويض الشخص المتضرر لتحديد من هو الشخص الحارس المسؤ قانونية وضع ضوابط 
مثلت بما ختلاف بعدة نظريات بهذا الشأن تويكمن هذا الإ ،يء في إحداث الضررنتيجة تدخل الش

 :يأتي

 القانونية الحراسة نظرية :الأولى النظرية

الخطأ " في مقاله  (هنري مازو) على يد الفقيه الفرنسي  فكرة الحراسة القانونيةظهرت      
وبلورة تلك الفكرة  ،م(1941)وسادت فكرته هذه بين القضاء والفقهاء إلى أواخر عام  ،"في الحراسة

على بناءً  دون أن تكون له سلطة على الشيء محل الحراسة عتبار الشخص حارساً أنه لا يمكن ا 
د أو نص قانوني أو على عق سواء كانت بناءً  ،مصدر تلك السلطةوبغض النظر عن  ،حق شرعي

 "1"ادر الحقوق.أي مصدر من مص
لشخص السارق للشيء رغم أن الحراسة لاتنتقل ل ءً على حق شرعيطة بنالويقصد بالس     

وإنما تبقى للحارس الأصلي ــ ـالشخص  ،جميع السلطات عليه في حيازته وأصبح يملك دخول الشيء
 "2".على اعتبار هذا الشيء حق له ويستطيع أن يسترده ،الذي سرق منه ـــ

تلك  منو  ،من الزمنيلة طو  تصمد فترة وقد تم توجيه عدة انتقادات لتلك النظرية جعلها لا
 "3":الانتقادات

لتي وا ،الفرنسي من القانون المدني( 1385)نص المادة  ستناد في هذه النظرية إلىتم الا   :أولا 
ولية المالك للحيوان نصت على مسؤ  ،ضرار الناجمة عن الحيوانولية الأنظمت مسؤ 

ن هذا الشخص وبالتالي قد يكو  ،لية الشخص المستخدم له وقت وقوع الضررمسؤو و 
عتبار مما يؤدي إلى التناقض لا ،ر المالك ولا يملك أي حق شرعي عليهالمستخدم غي

 وجود في حراسته.مأن يكون صاحب حق شرعي على الشيء ال الشخص حارساً 
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 ،وبالتالي يحوز على حماية بقوة القانون  ،يمكن أن يكون الشخص الحائز للشيء حسن النية   :ثانياا 
وبالقياس يأخذ  ،بثبوت صفة الحراسة لهويصبح هو من يملك السلطة الفعلية على الشيء 

 بحكم ذلك الشخص السارق لتمتعه بالسلطة الفعلية على الشيء.
ولية وتعويض المضرور مسؤ الأخذ بهذه النظرية وتحميل الشخص المالك للشيء المسروق ال   :ثالثاا 

في أضرار  اشخاص متعددين تسببو الشيء في حيازة ألإمكانية دخول  ،للعدالة أمر منافٍ 
 ذنب للمالك بها. لا عديدة

المرتكب أنه غير  بعد تأكد رتكاب بعض الجرائم خصوصاً الأخذ بهذه النظرية تساعد على ا  رابعاا:
 ول عن الأضرار الناجمة عن الأشياء محل الجريمة. مسؤ 

والتي  ،من القانون المدني الفرنسي (1384/1)وفق نص المادة  ليس لتلك النظرية سنداً  :خامساا 
 لم تشترط توافر السلطة القانونية في الحارس.

أن هناك و  تلك النظرية في موضع الصواب،نتقادات التي تم توجيهها للإا أنويرى الباحث      
تتمثّل هذه النظرية، لأيضا  عتبار يمكن توجيههابعين الإ انتقادات من لابد من الأخذ بهبعض الإ

 :ما يليفي
 ،من القانون المدني الفرنسي (1385)ستندت إلى نص المادة نظرية الحراسة القانونية ا -1

لا يمكن القياس  وبالتالي ،حارس الحيوان وليةتلك المادة بتنظيم مسؤ والتي حصر المشرع 
 حية.الغير ولية حارس الأشياء فيما يخص مسؤ عليها 

لحسابه  هذا الشيء هماستخدا للشيء في حال اً عتبار الشخص التابع حارسيمكن ا  لا -2
 .الشخصي ودون علم المتبوع

من لا فليس من العدل والمنطق  ،حيازة الشيء تتيح للحائز ممارسة السلطة الفعيلة عليه -3
فالسارق هو من يملك  ،ولية عن الأضرار الناجمة عنهيملك تلك السلطة تحمل المسؤ 

ر أن تكون السلطة على الشيء فلا تبري ،السلطة الفعلية على الشيء المسروق وليس المالك
 ولية.وإقامة المسؤ على حق شرعي لتحقق صفة الحراسة  بناءً 
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 .المادية( الحراسة ) الفعلية الحراسة نظرية الثانية: النظرية

ظرية )الحراسة المادية( أو كما تسمى بنظهرت نظرية الحراسة الفعلية على الشيء     
حيث  ،وهجرها من قبل الفقه والقضاء ،التي تم توجيهها لنظرية الحراسة القانونيةنتقادات نتيجة الا

بررت الدوائر المجتمعة )الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية( في حكم لها أن مالك الشيء 
 ،بة عليهستعمال والتوجيه والرقامحروماً من سلطة الا لهذا الشيء كونه يعتبر حارساً  المسروق لا

 "1."لك السلطات الثلاث إلى أن مناط الحراسة تستناداً وكان تبرير تلك الهيئة ا
لحكمها الصادر  ةوتتلخص القضية التي بررت الهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسي     

ة الحراسة عن مالك الشيء بنفي صف (فرانك) والمعروف بقضية الدكتور ،م(3/3/1936)بتاريخ 
امة بنه من أجل حضور حفلة عيد ميلاد مق( قد عهد بسيارته لافرانك) أن الدكتور  "2"،المسروق 

وارتكب  ،قد سرقت ( والدهفرانك) بنه من الملهى كانت سيارة وبعد خروج ا ،في إحدى الملاهي
 بإقامة بتدائية حكماً ة الافقضت المحكم ،نجم عنه وفاة شخص يدعى )كونو( السارق حادثاً 

عتباره الحارس للسيارة وقت وقوع الحادث وليس الشخص السارق المتسبب ولية على الأب باالمسؤ 
تعليق كثير لوكان  ،بتدائيةئناف والنقض أيدت حكم المحكمة الاستالامن محكمة  وكل   ،بالحادث

)كابتان( و  النقض أمثال الفقيهنتقادات على حكم محكمة بالا بالتوجه ن الخاصمن فقهاء القانو 
ولية إقامة المسؤ  قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد عرض القضية أمامهاأن الفقيه )أسمان(

 فرانك( وقت وقوع الحادث. )الدكتورلأن الحراسة لم تكن للمالك  ؛ارةعلى الشخص السارق للسي
 فكرة الحراسة على أساس السلطة الفعليةتقيم  مما سبق نجد أن نظرية الحراسة الفعلية    

 ،للشيء سارقاً   أمالسند الشرعي لأساس تلك السلطة سواء كان ملكاً على الشيء بغض النظر عن 
وقد  ،حراسة الفعليه تتمثل بعنصريها المادي والمعنوي وال ،نظرية الحراسة القانونيةعلى عكس 

 هليته.وعن أ  ،طات الثلاث للحارسعن السل عندما تحدثنالدراسة سبق أن وضحنا ذلك في ا
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 القتصادية. الحراسة نظرية :ثالثاا 

 ،تقوم نظرية الحراسة الاقتصادية على أساس المنفعة التي جناها المنتفع من وراء الشيء     
وعبر عن  ،فمناط الحراسة وفق تلك النظرية  تثبت لمن يستفيد من الشيء ويعود عليه بالمنفعة

ليس من الضروري أن  ":بقوله "ولية المدنيةفي المسؤ " )سافتيه( في كتابه المطول  ذلك الفقيه
ذي يستخدم هذا الشيء أو ول عن الأضرار التي يحدثها الشيء هو الشخص اليكون المسؤ 

 ول هو الشخص الذي له اليد العليا على الشيء والذي تعودوإنما المسؤ  ،ستعمال مباشراً يستعمله ا
فليس من المقبول أن يحاول مالكه أو حارسه إلقاء  ،ستخدامه في الوقت نفسها إليه الفائدة من

تبعة ما قد يحدثه الشيء من أضرار على عاتق تابعه الذي يستعمل الشيء لحسابه في الوقت 
 "1".نتفاع"المالك أو لصاحب حق الا لكستعماله لذلذي تعود الفائدة من اا

والذي كان  (سافاتيه) وقد تلاشت تلك النظرية وتراجع كثير من الفقهاء عنها أمثال الفقيه 
 "2"نتقادات منها :من الا دلعدي اعنها لتعرضه مدافعاً 

عض بلأنه في  ،الأخذ بمعيار تلك النظرية يتنافي مع مبدأ أن الحراسة تبادلية لا تعددية -1
 ،ستئجار السيارةمن الشيء كحالة إر من شخص يستفيد الأحيان يكون هنالك أكث

ن ائده للمستأجر لتحقيق الغاية موكذلك ف ،الإيجارفهناك فائدة تعود على المالك بدل 
 .نفسه الوقتيكون للشيء أكثر من حارس في  فلا يمكن أن ،ستئجار السيارةا

نظرية في ومعيار تلك ال ،مناط الحراسة قائم على أساس السلطة الفعلية على الشيء -2
 ةكون له أيقد لا ت من الشيءستفيد ؛ لأن الممع هذا المبدأ ديد الحارس أمر متنافٍ تح

 سلطة عليه.
بحيث تصبح كثير  ،معيار المنفعة لتحديد الحارس يعود بشكل سلبي على المتضرر -3

المالك وبالتالي التنصل من  من الأشياء بلا حارس نتيجة عدم إدرارها بمنفعة على
 ولية.المسؤ 

                                                            
 .73الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -1
 .75و74الرحو، محمد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص -2



77 
 

وقضت بأن الحارس قد لا  ،محكمة النقض الفرنسية فكرة الحراسة الاقتصاديةنتقاد ا -4
 يستفيد من الشيء.

ولية الحارس ساس مسؤ فكرة الحراسة الاقتصادية تؤدي إلى الخلط بين مفهوم الحراسة وأ -5
أن من  يجني منفعة من وراء الشيء هو من يتحمل ، و وفق نظرية تحمل التبعة

 .المخاطر الناجمة عنه
راد بالنسبة لموقف القضاء من مسئولية حارس الأشياء، سنتناوله في الفرع الثاني مع إيأما 

 بعض القرارات القضائية حول تلك المسؤولية.

 أحكام مع حكامةأ اتفاق ومدى ،الأشياء حارس وليةمسؤ  من القضاء موقف :الثاني الفرع

 الإسلامية الشريعة

نجد أن  الأردنيةلمحكمة التمييز ( م2002)لسنة  (2477)لطعن رقم إلى قرار ابالرجوع      
جانبه عن الأضرار  وافتراض الخطأ في ،ولية على الحارسالمسؤ  ةبإقام المحكمة أصدرت حكماً 

ولية كن لحارس الشيء أن ينفي تلك المسؤ ، ولا يمجود بحراستهو التي تصيب الغير بفعل الشيء الم
المضرور و كان بسبب خطأ عنه، أ بية أو بسبب أجنإلا بإثبات أن الضرر كان بسبب القوة القاهر 

لزمه بجبر الضرر الواقع على المضرور الحكم أوجب الضمان على حارس الشيء وأ ، فهذاذاته
 "1"وليه عنه.لم يتمكن من نفى المسؤ  طالما أنه

 جلسةق  69( لسنة 3410)حكم لمحكمة النقض المصرية فى الطعن رقم  وفي    
لقيام  كان القضاء حكم ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ذا( " إم27/6/2000)

و خطأ الغير كما يقطع سبب أجنبى كالقوة القاهرة، أو الحادث المفاجىء أو خطأ المجني عليه أ
جانب  لى انتفاء قرينة الخطأ المفترض فيه والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إعلاقة السببية بين فعل

 فيمتنع على القاضى المدني ،( من القانون المدني178)المادة  صوص عليها فيء المنحارس الشي
عام للإعفاء  قرينة بعد أن نفاها الحكم الجنائي؛ وذلك لأن السبب الأجنبى سبب قانونيإعمال هذه ال

، وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على و مدنيةئية كانت أولية جنامن المسؤ 
                                                            

لمحكمة التمييز الأردنية " أن مسؤولية الحارس قائمة على الخطأ المفترض  2002لسنة  2477رقم جاء في قرار الطعن  -1
ارس عبء الإثبات للتحلل من المسؤولية بإثبات من الحارس، عما يحدث من ضرر للغير من هذا الشيء، ويقع على الح
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ل حصول تعارض بين الحكمين حتما، وعلى ذلك فإنه درءاً لاولجانب المسؤ  خطأ مفترض من
الدعوى الجنائية  دور حكم بات فيالدعوى المدنية لحين ص يتعين وقف السير في الجنائي والمدني

  "1"م الجنائى وكان فعله فيه ضرورياً".بما فصل فيه الحك مدنيال لتزاماً بمبدأ تقيد القاضيا
ولية المدنية عن ت المسؤ ن المحكمة نفحكمة النقض المصرية المشار إليه أم مفالملاحظ على حك

النتيجة, و العلاقة السببية بين الفعل نقطاع ة سائق السيارة لإلأن القضاء الجنائي حكم ببراء الطاعنة،
 على أن السبب الأجنبى سبب قانوني حكمها المحكمة، وأسست أن الضرر ناتج عن سبب أجنبيو 

 . جنائيةالمدنية وال سؤوليةمن الم عفىعام ي  
في قتل ولد المطعون بأن هماله بمسؤولية التابع نتيجة إ  محكمة النقض المصرية وأقرت      

الدعوى الجنائية،  واستقلت في حكمها في ذلك عن ،ستعمال المصعد رغم وجود خلل بهسمح له با
فتقوم  ،أنهم حراس للمصعدهو خطأ مفترض بصفة أساس المسؤولية هنا هو الخطأ، و لأن 

لحق بالمضرور  لزم الطاعنين بتعويض الضرر الذي، فهذا الحكم أمسؤوليتهم ولو لم يقع خطأ منهم
تماشياً مع مبادىء الشريعة الإسلامية التى أوجبت الضمان على المتسبب فى الضرر وتحقيقاً 

ئي مرتكب من قبل المدعى على عكس الحكم الجنائي الذي أساسه خطأ جنا ،لقاعدة الغرم بالغنم
 "2."عليه

رساً على الأعمدة الكهربائية ولية البلدية بصفتها حابمسؤ  ستئناف رام اللهت محكمة اوأقر      
ولية المسؤ هذه  جانبها مفترض، ولا يمكن لها نفي عنها لأن الخطأ في ولة عن الأضرار الناتجةومسؤ 

                                                            
منشور على موقع محكمة النقض  27/6/2000ق، جلسة  69لسنة  3410انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم  -1

 http://www.cc.gov.egالدولية على هذا الموقع على شبكة المعلومات 
" لما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية لمحكمة النقض المصرية 1944لسنة  149جاء في قرار الطعن رقم  -2

قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد  1970سنة ل 4245الجنحة رقم 
من قانون  238المطعون عليهما بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 

المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس العقوبات، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن 
المشترك بين الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى التابع فى حين أن قوام 
الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين باعتبارهم حراساً للمصعد، فمسؤوليتهم تتحقق ولو لم يقع منهم أي خطأ لأنها 

منشور على موقع محكمة النقض ، 25/4/1978شئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة"، جلسة مسؤولية نا
 http://www.cc.gov.egعلى شبكة المعلومات الدولية على هذا الموقع 
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أو خطأ  عن القوة القاهرة ، أو السبب الأجنبي، أو خطأ المضرور ذاته، إلا بإثبات أن الضرر ناتج
 "1قت به."فتكون البلدية ملتزمة بتعويض المضرور عن الأضرار التى لحالغير، 

إحداث  ضمان على المتسبب فيأوجبت ال مع مبادىء الشريعة الإسلامية التيفهذا الحكم يتفق 
 .الضرر

تلك أحكام القضاء أن  ،الأشياءولية حارس بشأن مسؤ بقة احكام الستضح لنا من الأي    
مع تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث أوجبت الضمان على المتسبب في إحداث الضرر 

جبر الضرر ورفعه  د من الضمان في الشريعة الإسلاميةلأن المقص ،مراعاة الأحكام المتعلقة به
 .عن المضرور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
أنه " إذا كانت البلدية هي المسؤولة عن الأعمدة  24/9/2000بجلسة  787/99استئناف رام الله رقم حكم محكمة  -1

ربائية التى نجم عنها الحادث، فإن مسؤوليتها تعتبر مفترضة ويقع عليها عبء إثبات التحلل من هذه المسؤولية"، الكه
 .288دواس، أمين، مرجع سابق، ص 
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 الخاتمة

وبعد الدراسة المدنية لحارس الأشياء،  وليةمسؤ الب والمتعلقةدراسة المتواضعة هذه الل اً امتخ    
 المجالات ر الاقتصادى والاعتماد على الآله الميكانيكية فيالتطوً  والتحليل لهذا الموضوع نجد أن 

تقصيرية تتطلب ولية الالقواعد العامة للمسؤ ، و ى زيادة عدد المتضررين من هذه الآلاتلأدى إ كافّة
الأمر الذى  ،فلا يمكنه مساءلته مدنياً خطأ الإثبات  المضرور في ، فإذا تعذرولإثبات خطأ المسؤ 

على الألات الميكانيكية قصر تلك المسؤولية و  والفلسطيني ردنيإلى تدخل المشرع المصري والأ أدى
       لإثبات العكس. والأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة، بأن جعل الخطأ مفترض غير قابل

ويعد تدخل المشرع خطوة إيجابية بمثابة حماية للمضرور، رغم أنها مشروطة بتدخل     
الشيء في إحداث الضرر الواقع، أي أن هنالك علاقة سببية بين الضرر وتدخل الشيء تدخلًا 
إيجابيً في إحداثه، وهذه العلاقة المنبثق عنها الضرر تتمثل بقرينة الخطأ المفترض، وهي قرينة 

  يمكن للمسؤول نفي المسؤولية عنه بإثبات السبب الأجنبي. بلنة القطعية، ليست بالقري
وكان لابد من تفصيل لهذه المسؤولية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بتنظيمها، حتى      

، وخلصنا بالنتائج يتسنى للمضرور الحصول جبر الضرر الواقع عليه بحصوله على التعويض
 -التالية:

ياء المادية الغير حية كل شيء مادي غير حي أفرد له المشرع نصاً يخرج من نطاق الأش  -1
( من القانون المدني 178، حيث نص المشرع في المادة )خاصاً بمسؤولية حارسه كالبناء

( من مشروع القانون 197( من القانون المدني الأردني، والمادة )291المصري، والمادة )
يتعلق بمسؤولية حارس الألات الميكانيكية المدني الفلسطيني على أحكام خاصة فيما 

 إلى عناية خاصة.والأشياء التي تتطلب 
لم تعرف أي من التشريعات العربية ماهو المقصود بمفهوم الآلة الميكانيكية، وكذلك الحال   -2

بالنسبة للأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة، وإنما وردت تعريفات فقهية توضح معنى 
  تلك المصطلحات.

وإنما تم إدخالها ة الأحكام العدلية مسؤولية حارس الأشياء في مواد مستقلة، تتناول مجللم   -3
جمة عن الآلة يكون حكم الضمان في الأضرار الناضمن الأحكام العامة للإتلاف، وبالتالي 
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كحكم جناية العجماء، أما قانون المخالفات المدنية الطبق في فلسطين، تحدث عن الأشياء 
 ن نشوب النار وعن المال.الخطرة وع

إن شروط مسؤولية حارس الأشياء في الفقه الإسلامي تدخل ضمن الشروط العامة   -4
 للمسؤولية التقصيرية والمتمثلة في التعدي والضرر وعلاقة السببية.

إن تدخل الشيء في إحداث الضرر قد يكون تدخلًا إيجابيا وقد يكون تدخلًا سلبياً، وهنا   -5
تدخلا  سلبياً في إحداث كان يستطيع الحارس نفي المسؤولية عنه بإثبات أن تدخل الشيء 

، لأن التدخل الموجب للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الشيء هو التدخل الضرر
 الإيجابي.

ة خاصة إلى إتجاهين، إتجاه أخذ معيار الأشياء التي تتطلب عناي ي تحديدالفقه فإنقسم   -6
نظراً لخطورتها بسبب طبيعتها أو بسبب الظروف الملابسة والمحيطة  بالمعيار الشخصي

ورة الشيء بسبب طبيعته خطب وإتجاه أخذ بالمعيار الموضوعي المتمثلجعلتها خطرة،  ابه
كل من محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز دون النظر للظروف المحيطة به، وأن 

 الأردنية أخذت بقراراتها بالمعيار الشخصي.
من إستعمال  ء يتمثل بسلطته الفعلية على الشيءالحارس للشي الشخص إن معيار تحديد  -7

بغض النظر عن السبب الشرعي لتلك السلطة، فالحارس قد يكون مالك  وتوجيه ورقابة،
 .الشيء أو سارقاً للشيء مدام كان السارق يتمتع بسلطة فعلية عليه وقت حدوث الضرر

القاعدة الفقهية التي تقول أن الحراسة تبادلية لا تعددية، تصطدم مع فكرة تجزأة الحراسة  -8
الحارس المسؤول عن الضرر الناجم عن الشيء التي تزيد من عبء المضرور في إثبات 

 (2005( لسنة )21الفلسطيني رقم ) للحصول على التعويض، وقانون حماية المستهلك
يرفض فكرة تجزأة الحراسة من خلال جعل المزود النهائي للمنتج مسؤولًا عن الضرر الناجم 

معينة في حال تبين  بإجراءاتمن إستهلاك المنتجات بصفته حارساً لها، وإلزام كل مزود 
بغض النظر عن من هو المزود عدم صلاحية المنتج بإعتبار كل مزود حارساً مستقلأ، 

 الفلسطيني. ( من قانون حماية المستهلك1حسب تعريفه في المادة )
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لايشترط التمييز لمساءلة الحارس في القانون المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية. أما   -9
( ومشروع القانون المدني الفلسطيني وفق 164مصري وفق نص المادة )القانون المدني ال

 ( اشترطا شروطاً لا بد من توافرها لمساءلة عديم التمييز.180نص المادة )
موحدا فيما يتعلق بالأساس الذي تقوم عليه مسؤولية  اً م يكن لمحكمة التمييز الأردنية نهجل  -10

بعكس الإتجاه القضائي والمصري والفلسطيني الذي تبنى نظرية الخطأ  ،حارس الأشياء
 .، أما الفقه الإسلامي أسس تلك المسؤولية على أساس الضمانالمفترض

 التوصيات

إقرار قبل  سطينيلوع القانون المدني الفمن مشر ( 180)عديل الفقرة الأولى من نص المادة ت :أولا 
ستثناء  اتجاه المضرور كمبدأ عام وليس كاولاً التمييز مسؤ يصبح الشخص عديم ل العمل به،

عن أفعاله الضارة ولو كان غير  ولاً الصيغة المقترحة ) يكون الشخص مسؤ بحيث تكون 
 .مميز(

نهم أفتوا بتضمين الصناع حيث إ ،ـــ رضوان الله تعالى عليهمـــ  بما أفتوا به الصحابة الأخذ  :ثانياا 
إتلاف الأشياء التى  ظر عن كونهم مباشرين فيتعديهم بصرف النفترضوا للمصلحة، وا

  .بحوزتهم أم متسببين
تناول أحكام يعلى المشرع الفلسطيني قبل إقرار العمل بمشروع القانون المدني الفسطيني أن  :ثالثاا 

ألزم محدث الضرر  ، وذلك لأن المشرع عندمابصورة صريحة وواضحةالمباشر والمتسبب 
 .بالضمان لم يحدد صفته هو مباشر أم متسبب

جتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ول إذا اعدم الأخذ بالقاعدة التي تق  رابعاا:
يستطيع الشخص المضرور من معرفة من هو المباشر في  ة مطلقة؛ لأنه يمكن ألاّ كقاعد

ستطاعة المضرور من الحصول على ويمكن عدم ا ،مثل حالة هروبه ،اث الضرر لهإحد
المتسبب لجبر ضرر المضرور  فهنا لا بد من الرجوع إلى ،التعويض في حالة إعسار المباشر

 تحقيقا لمبدأ العدالة.
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فيما  بإضافة مادة ضمن الخطة الدراسية لطلبة كليات الطب، نوصي الجهات المختصةخامساا: 
، وكيف يتم مساءلتهم قانونيا عن الأدوات الطبية يخص الأضرار الناجمة عن إستعمال

 الأضرار الناجمة عنها بصفتهم حراسا لها.
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 ،للإصدارات القومي المركز القاهرة، ،1ط الشهود، بشهادة الإثبات وحيد، محمد دحام 

 م.2015 القانونية،

 ناشر، بدون طبعة، بدون ،" الإلتزام مصادر"  للإلتزام العامة النظرية رمضان، السعود، أبو 

 نشر. سنة بدون

 ،بدون ،" مقارنة فقهية دراسة"  الإسلامي، الفقه في العدوان ضمان أحمد، محمد سراج 

 م.1990 والتوزيع، للنشر الثقافة دار  القاهرة، طبعة،

 ،العربي، الفكر دار القاهرة، ،1ط ،والضرر الخطأ بين التعويض تقدير إبراهيم، محمد دسوقي 

 .م1998

 1ط الإسلامي، الفقه فى والجنائية المدنية المسئولية وأحكام الضمان نظرية الزحيلي، وهبة، 

 م. 1970 الفكر، دار  النشر، بلد بدون
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 ،والضرر، الخطأ بين المشروع غير العمل عن المدنية المسؤولية أساس صابر، جبار طه 

 الكتب دار  مصر، طبعة، بدون الوضعية، والقوانين الإسلامية الشريعة فى مقارنة دراسة

 نشر. سنة بدون والبرمجيات، للنشر شتات ودار القانونية

 ،2ط ،الإسلامي بالفقه مقارنة دراسة – المدني القانون في الإلتزام مصادر أنور، سلطان، 

 م.2014الثقافة،  دار النشر، بلد بدون

 ،منشأة الإسكندرية، طبعة، ،بدون" الإلتزام مصادر"  الإلتزام أصول على، جلال العدوى 

 م.1997 المعارف،

 ،دار القاهرة، طبعة، بدون والإطلاق، التقييد بين المدنية المسئولية إبراهيم، محمد  الدسوقي 

 م.1982 العربية، النهضة

 ،القانون في الخطرة والأشياء الميكانيكية الآلات حارس مسؤولية نظرية فريد، عقيل 

 طبعة، دون الإسلامية، الشريعة في  تأصيلها مع والمعاصر المقارن القضائي والاجتهاد

 نشر. سنة بدون نشر، دار دون

 ،ضوء في عملية تحليلية دراسة"  التقصيرية المسئولية نطاق في الخطأ عبدالحكم، فوده 

 م.1996 الجامعي، الفكر دار  النشر، بلد بدون طبعة، بدون ،" النقض وقضاء الفقه

 
 المجلات

 شبكة على منشورة م،2015 ،2 العدد والسياسية، القانونية للعلوم المحلى المحقق مجلة 

 .www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=ar الرابط على الدولية المعلومات
 

 الأبحاث

 المدني القانون فى الشيء فعل عن للمسؤولية القانوني الأساس عبدالكريم، أحمد شنب، أبو 

  المعلومات شبكة رابط على منشور بحث مقارنة، قانونية دراسة الإسلامي، والفقه الأردني

.www.lawjo.net 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=ar
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   المواقع الإلكترونية

 ww.cc.gov.eg . 

 www.wipo.int .  

 arabic.solidarity.com. 

 www.qanon.ps. 

 tps://www.pdf-archive.com. 

 http://muqtafi.birzeit.edu. 

 www.iasj.net. 

 www.lawjo.net 
 . https://news.travelerpedia.net

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg026ar.pdf
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16249
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13858
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=160&uiLanguage=ar
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1527&d=129148138


An-Najah National University 

Faculty of Graduated Studies 

 

 

 
 

 

Tort Liability for the Act of Things: 

Comparative Study 
 

 

 

By 

Ahmad Naser Qasem 

 
 

Supervisor 

Dr. Akram Dawod 

 

 
This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree of Master of Private Law، Faculty of Graduate Studies، An-

Najah National University، Nablus، Palestine. 

2018 



B 
 

Tort Liability for the Act of Things: Comparative Study 

By 
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Abstract 

This study deals with the responsibility of the preservative of things for the 

damage caused by these things. In addition, this study examines the legal 

bases on which this responsibility relies on the rules stipulated by some Arab 

legislations such as the Egyptian Civil Code for 1948 and the Jordanian Civil 

Law for 1976 and the Palestinian Law Draft (which is in force in Gaza Strip).  

The author discusses the responsibility of preservative of things with regard 

to mechanical machines and objects that require special care. Also, this study 

defines thing and refers to the criterion of the mechanical machines and 

objects that require special care and the position of the Majalla (the civil law 

in force) and Islamic jurisprudence of that responsibility despite of non 

spread of the machine at the time. 

Also, the author discusses the concept of guardian and his actual authority 

on thing and elements of that authority and the issue of non-recognition as a 

preservative and the position of the legislations and the issue of preservation 

partition and the position of the Consumer Protection Palestinian Law for 

2005. 

In the same line, the author also discusses the provisions relating to 

guardianship by dealing with the subject of the transfer of preservation to 

others, whether by the will of the preservative or without it and addresses the 
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issue of termination of the preservation by clarifying the concept of 

"abandoned things" and its entering into the possession of others and 

explaining the evidence of preservation. 

Moreover, the author discusses the responsibility conditions of the 

preservative of thing in both of the law of Islamic jurisprudence and the basis 

upon which by providing relative theories on that responsibility and the 

position of the law and jurisprudence, and the impact of that responsibility, 

of the obligation of compensation on preservative. 

 The author points out to the jurisprudence and judiciary positions of the 

responsibility of the preservative through the statement the legal controls that 

determine the preservative person and the statement of some court decisions 

regarding the legislation related to the subject of the study. 

 As a conclusion of this study, the author shows the most important 

outcomes, with reference to a set of recommendations that may receive 

attention from The Palestinian legislators, especially concerning the 

Palestinian Civil Code. 

 

 
 
 
 
 
 
 


